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Research Problem:
The present study seeks to expose the relative role played by pertinent experts in penal

trial commensurate to the Saudi penal procedural law.

Research Importance:
The importance of the  present study is comprehensible in consideration to multiple

points. First, it reveals the relative role of pertinent expert in penal trial. Second, it will
expose the relative reliance of judiciary on expert for his assistance in penal trial. Third, it
shows the opportunity extended to penal procedural law for solicitation of expert assist-
ance.

Research Objectives:
The present study seeks to accomplish some objectives that follows:

1. Exposition on the concept of expert from various perspectives _ linguistic, terminological,
legal and Sharia;

2. Identification of various constituents associated with the concept of expert _ conditions;
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nature of job; experts who are solicited for assistance; rules and stages of soliciting assist-
ance of experts; relative commitment of judges to the report of the expert and its impor-
tance.

Research Questions:
1. What is the concept of expert _ linguistic and terminological?
2. What are the stages through which the assistance of the expert is solicited in penal trial?
3. What are the rules in soliciting the assistance of expert in penal trial?
4. To what extent is the judge committed to honour the report of experf?

Research Methodology:
The present researcher has pursued original-analytical approach. Pursuant to this ap-

proach, he has endeavored to describe the multiple dimensions of the role played by the
expert in the penal trial commensurate to the Saudi penal procedural law. Some aspects _

rationale, conditions and rules _ of soliciting assistance of the experts in the penal trials
are highlighted.

Main Results:
The present study offers the following findings of salience:

1. Role of expert is permissible in Quran, Sunnah, consensus and judgement.
2. An expert, as accepted in Islamic Sharia, is a person who is well-versed in information

related to juristic issues.
3. Soliciting assistance from expert is an essential process related to Saudi personal proce-

dural law.
4. In certain case studies, seeking solicitation of expert in penal trial, is inevitable. Technical

issues represent as examples. On such issues, a judge may be uncognizant.
5. In some other cases, it is not permissible to solicit assistance from expert. Examples abound

_  public information points; famous events; and the importance of expert report on trial.



  إهداء
  

يح جناتـه ،    ـسـكنه فـس   ، رحم االله والدي وأ     والدي ووالدتي  إلى
 ربياني صغيرا   اللذانو ،والعافية بالصحة وأمدها االله والدتي    ظحفو

يق في الظلام الحالك وخير زاد       يضئ لي الطر   وكان دعائهما نوراً  
  .وار حياتي ـمشل

ع  جانبي كثيرا في جمي    إلى زوجتي العزيزة التي لطالما وقفت       إلى
 في الحصول على هذه الدرجـة       لي  ومشجعاً  وكانت عوناً  أموري
  . العلمية

  . وحلا وغلا أمجاد ماجد وبناتي ، بنيإ إلى
  . وجميع زملائي الأعزاء وأقاربي وأخواتي إخواني كافة إلى
   الجنائية العدالة كل المهتمين في مجال إلى
   . ثمار هذا الجهدأهدى كل عالم وطالب علم إلى

  
  
  

 البـاحـث



  

 .   الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعوديدور الخبير في الدعوى

              ٢

  المقدمة

لِيТحِقЍ الЄحЙقЍ وЙيТبОطِلϿ الЄبЙاطِلϿ وЙلϿوО     {الحمد الله الرحيم العادل الذي أنزل القرآن          

 ϿونТرِمОجТمЄال ЙرِهϿأهل الخبـرة وسـؤال المتخصـصين قـال          أمر بسؤال الذي  ) ١(  }آ 

  وصلى االله   .)٢(" }الذِّآЄرِ إِن آЈنتЈمО لاг تϿعОلϿمТونϿ       فϿاسОأَلЈواЄ أَهОلϿ {:تعالى

على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أجاز الاستعانة بالقافة لإثبات النـسب ،     

وأرسل الخارصين لتقدير الثمار ، لإحقاق الحق وإبطال دعاوي المـدعين وعلـى آلـه               

  . وصحبه أجمعين 

  ..وبعد 

 بين فإن القضاء في أي دولة يحتل مكانة سامية ومرموقة لكونه يناط به إقامة العدل      

الناس، ورفع الظلم عنهم ، وإعطاء كل ذي حق حقه ؛ فإذا كان القاضي هـو الـشخص                  

وإصدار الأحكام ثم عرض عليه نزاع أو دعـوى         ، الذي يقوم بتطبيق الأنظمة والقوانين      

وعلمية دقيقة تخرج عن ثقافة القاضي وإلمامـه فـإن هـذا            ، تتضمن وقائعها أمورا فنية     

 أن يمتنع عن البـت فـي        فإما: حد منهما أصعب من الآخر      القاضي أمامه خياران كل وا    

 لأنه سيفهم منه أنه منكر للعدالة ، وإما أن           ، هذه القضية ، وهذا أمر لا يستطيعه القاضي       

 باطمئنان  وتفصيلاتهايحكم في هذه الدعوى لأحد الطرفين دون إلمام كامل بوقائع الدعوى            

 هـذه   بتفـصيلات لغياب معرفة القاضي    وراحة ضمير ، وهذا الأخير أيضا أمر مستحيل         

                                                 
 ٨ الآية: سورة الأنفال-1
 ٤٣ يةالآ: سورة النحل- 2
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              ٣

وللخروج من هذه الإشكالية أجازت الشريعة الإسلامية، والأنظمـة، والقـوانين           . القضية  

وتـاريخ  ) ٣٩/م(نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم       ومنها  

المـسائل   ، قيام القاضي أو المحكمة بالاستعانة بالخبير المتخصص في           هـ٢٧/٧/١٤٢٤

 من خبرته في مساعدة القاضي والمحكمة لمعرفة        للإفادةالعلمية والفنية في كافة المجالات      

ملابسات الدعاوى الجنائية ، واختراق أساليب الإجرام المعاصرة المعقدة التـي أصـبح             

التفنن في تعقيدها و إخفائها واستخدام التكنولوجيا لتضليل العدالة ديدن المجرمين في هذا             

  .صرالع

    ولذلك لا ينكر دور الخبرة ، بل يقرر الاستعانة بالخبراء في كل ما يخـدم الـدعوى                 

لـذلك يكتـسب   .  أو المدعى عليه ي تجنب إيقاع الضرر بالمدعالوقت نفسه الجنائية وفي   

دور الخبير أهمية خاصة في الدعوى الجنائية لتحديد الجاني بدقة عند عدم تـوفر الأدلـة     

 هذه الدراسة لتوضيح دور الخبيـر فـي         وتأتي وجود الالتباس والاشتباه،     الكافية، أو عند  

  .الدعوى الجنائية طبقا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي 

  :وقد رأيت أن يكون عنوان هذه الدراسة هو  

  ]دور الخبير في الدعوى الجنائية طبقا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي [ 

   ]دراسة تأصيلية تحليلية[ 
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              ٤

  

  

  

  

  

  

  

 يالفصل التمهيد
 المدخل للدراسة

                   

 :وفيه ثلاثة مباحث                    

   للدراسةي الإطار المنهج:الأولالمبحث 

 الدراسات السابقة:                                المبحث الثاني

  فصول الدراسةتنظيم : المبحث الثالث

  

  

  

  للدراسةي المنهجالإطار: المبحث الأول

 :ويشتمل على العناصر الآتية   
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              ٥

 مشكلة الدراسة: أولاً 

تنحصر مشكلة الدراسة في توضيح دور الخبير في الدعوى الجنائية طبقـاً لنظـام               

وزيادة الحاجة  ،  في ظل تطور وسائل ارتكاب الجريمة       ،  الإجراءات الجزائية السعودي    

أو تحديد ملامح   ،  ع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم       إلى الخبرة الفنية المساعدة لإثبات وقو     

 ٠الشخصية الإجرامية

ولكنه يتم بناء على ما يراه القاضي خاصةً في حالة           ،  اوانتداب الخبير ليس مطلق     

ممـا  ،  غموض الجريمة عندما يتطلب الأمر فحص الأدلة المادية أو تحديد أسباب الوفاة             

فالاستعانة   ،)١(هنية متنوعة لا يملك مثلها القاضي     يتطلب معارف فنية وخبرات علمية وم     

 متروك تقديره للمحكمـة التـي       جائزبالخبرة في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية أمر        

لذلك يجوز لها أن تلجأ للخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب             ،  تنظر الدعوى الجنائية    

 ٠ )٢(لو طلبه الخصومكما أن لها ألا تلجأ للخبير و،  من أحد الخصوم 

 : ومن هذا المنطلق فإنه يمكن بلورة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي   

 ؟ما دور الخبير في الدعوى الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي 

                                                 
 . ٣٥٩ص،  قاضي التحقيق : الموسوعة القضائية ،   صالح عبد الزهرة،  الحسون)١(
،  جامعة الملك سعود : الرياض ،  ) ٢ط (٠ القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية٠)م١٩٩٩( محمود محمد ،  هاشم)٢(

 ٣٢٧ص



  

 .   الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعوديدور الخبير في الدعوى

              ٦

 أهمية الدراسة: ثانياً 

طبقاً لنظـام   تتبلور أهمية الدراسة في الكشف عن دور الخبير في الدعوى الجنائية              

الإجراءات الجزائية السعودي من خلال توضيح مدى لجوء القضاة للاستعانة بالخبير في            

وكذلك مدى إتاحة نظام الإجراءات الجزائيـة الـسعودي الفرصـة           ،  الدعوى الجنائية   

والحـالات  ،   يجوز فيها الاستعانة بـالخبير        لا للخبراء للاستعانة بالخبير والحالات التي    

 ٠فيها الاستعانة بالخبيرالتي يجب 

وبالرغم من أهمية الاستعانة بالخبراء لمساعدة القضاة في الوصول للرأي الـسديد              

في المسائل الفنية البحتة التي تعترضهم خلال الدعوى الجنائية لكشف جوانب الحقيقة بناء             

فلها أن  ،  إلا أن المحكمة غير مقيدة بتقرير الخبير         ،  )١( على الأصول والحقائق العلمية   

حسب مدى اقتناعها بـصواب الأسـباب التـي بنـي عليهـا أو              به  تأخذ به أو لا تأخذ      

     ٠ )٢(لأن ذلك يدخل في حدود سلطتها التقديرية،  الاعتراضات التي وجهت إليه 

 أهداف الدراسة: ثالثاً 

 :يمكن حصر أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية   

 اللغة والاصطلاح والقانون والتأصيل الشرعي وشروطه         في  ،توضيح مفهوم الخبير   - ١

 .وطبيعة عمله، والخبراء الذين يستعان بهم في الدعاوى الجزائية

 ٠الاستعانة بالخبير في الدعوى الجنائيةمراحل بيان - ٢

 ٠ الاستعانة بالخبير في الدعوى الجنائيةضوابط- ٣

 ٠الكشف عن مدى التزام القاضي بتقرير الخبير- ٤

  

 أسئلة الدراسة : رابعاً 
                                                 

 ٩٥ص،  مطابع دار الثقافة العربية : الرياض ،  ) ٢ط (٠ع الأدلة ودورها في كشف الجريمة إجراءات جم٠)م١٩٩١( علي بن حامد ،  العجرفي)١(
 ١١٠ص،  منشأة المعارف : الإسكندرية ،  ) ١ط (٠ ضوابط الإثبات الجنائي٠)م١٩٩٩( عمرو عيسى ،  الفقي)٢(
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 :تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية   

 لغة واصطلاحا وقانونا ؟ما مفهوم الخبير  - ١

    ؟ بالخبير في الدعوى الجنائية  فيهاستعاني هي المراحل التيما  - ٢

  ؟ الاستعانة بالخبير في الدعوى الجنائية ضوابطما  - ٣

 ؟ القاضي بتقرير الخبير ما مدى التزام - ٤

 منهج الدراسة: خامساً 

 بهدف وصف أبعاد دور الخبير      التأصيلي التحليلي سيعمد الباحث إلى اختيار المنهج        

في الدعوى الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي من خلال وصف مشروعية            

،  تنتاج الدلالات وإبرازها    لاس،  وشروط وحدود الاستعانة بالخبير في الدعوى الجنائية          

 ٠والإجابة على تساؤلات الدراسة

 حدود الدراسة : سادساً 

تقتصر الحدود الموضوعية للدراسة علـي دور الخبيـر فـي           : الحد الموضوعي     

 ٠الدعوى الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي

 ٠المملكة العربية السعودية: الحد المكاني  
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 حات الدراسة مصطل:سابعاً

 :دور -١ 

والدور هو النوبة أو المناوبة التي يقـوم بهـا          ،  دار يدور دوراً    : الدور في اللغة    

 .)١(الفرد

المهمة التي يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد         :  يقصد به  الدور في الاصطلاح العام     

رجـة مـا    وترجع أهمية الدور إلى أنه يحـدد بد       ،  نتيجة لشغلهم مكانة معينة في الحياة       

 ٠)٢(أسلوب التصرف حيال مواقف معينة 

 :الخبير -٢

والخبرة في اللغة تعني العلـم      ،  صيغة مبالغة مشتقة من الخبرة      : الخبير في اللغة      

 ٠)٣(أي علمته فأنا خبير به: يقال خبرت الشيء ،  بالشيء ومعرفته على حقيقته 

 .)٤( )مسألة من المسائلكل شخص له دراية ب(هو : الخبير في الاصطلاح القانوني   

 القاضي للاستعانة بمعلوماته الفنية     اليهوالخبير شخص غير موظف بالمحكمة يلجأ         

وخبراته العملية في المسائل التي يستلزم تحقيقها هذه المعلومات والخبـرات كالهندسـة             

والطب والزراعة والكيمياء والخطوط لحل نقاط التحقيق الغامضة والتحقق مـن الوقـائع             

   ٠ )١( تقديرهاوحدهتي يمكنه ال

                                                 
 ٠٣٠٣ص،   الإسلامية المكتبة: استانبول ، ) ١ط (٠ المعجم الوسيط٠)م١٩٦٠( إبراهيم وآخرون ،   مصطفى)١(
 .٣١٦ص . الهيئة المصرية العامة للكتاب: الإسكندرية ). ١ط. (البناء الاجتماعي والشخصية ). م١٩٨٠( محمد سعيد ،   فرح)٢(
 ١٦٨ص،  دار الكتب العربية : بيروت ،  ) ١ط (٠ مختار الصحاح٠)ت٠د( محمد بن أبي بكر ،  الرازي)٣(
ص ،  مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر : القاهرة ،  ) ١ط (٠ المبادىء الأساسية للإجراءات الجنائية٠)م١٩٥٠( علي زكي العربي ،  باشا)٤(

٥٥٢. 
 ٠٧ص،  الخبرة في المواد المدنية والجنائية ،   علي عوض،  حسن)١(



  

 .   الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعوديدور الخبير في الدعوى

              ٩

والخبير هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل التـي قـد تحتاجهـا                  

 أو معرفة تركيـب مـادة       ،الدعوى الجنائية لحل غموض هذه المسألة كتعيين سبب الوفاة        

 ٠)٢(   أو تحقيق كتابة مدعى تزويرها ،مشتبه في أنها سامة أو مغشوشة 

 : الجنائية ىالدعو-٣

 )٣(}مЧا يЙدЍعТونϿ  وЙلϿهТم{: قال تعالى   ،  مشتقة من الدعاء     : الدعوى في اللغة    

وهي اسم لما يدعى وتجمع على دعاوى  بكسر الواو وفتحها  وكـذلك تطلـق علـى                  ،  

 ٠)٤(التمني 

ادعى زيد على عمرو مالاً     : يقال  ،  والدعوى هي الزعم سواء كان حقاً أم باطلاً           

المدعى بـه والمـصدر الإدعـاء والاسـم     :المدعى عليه والمال : و  فزيد المدعي وعمر  

دعوى باطلة أو صـحيحة وجمعهـا دعـاوى         : وألفها للتأنيث فلا تنون يقال      ،  الدعوى  

ناديته وهـو داع وهـم      : كفتوى وفتاوى والتداعي أن يدعو بعضهم بعضاً ودعوت فلاناً          

 ٠)٥(دعاة 

قبول أو ما يقوم مقامه فـي مجلـس         هي قول م   :  في الاصطلاح القانوني   ىالدعو  

 ٠ )٦(القضاء لطلب حق لفرد أو من يمثله أو حمايته أو حماية مركزه النظامي

 ٠ )٧( مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوتهوتعرف بأنها

   سلطة اللجوء إلى القضاء للحصول علـى معونتـه فـي تقريـر وحمايـة                وتعرف بأنها 

 .)٨(الحق 

                                                 
الفقهية وأحكام محكمة النقض مع التعليمات العامة  ندب الخبراء في االين الجنائي والمدني في ضوء أحدث الآراء ٠)ت٠د( مصطفى مجدي ،  هرجه)٢(

 ٠٦ص،  دار محمود للنشر والتوزيع : القاهرة ، ) ١ط (٠للنيابات والصيغ القانونية
 ٠٥٧:   سورة يس )٣(
 ٠١٦٠ص،  دار صادر : بيروت  ،  ١٤ ج٠ لسان العرب٠)ت٠د( جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ،  ابن منظور)٤(
 ٠٣٢٢ص،  مؤسسة الرسالة : بيروت ،  ) ٧ط (٠ القاموس المحيط٠)م٢٠٠٣( مجد الدين محمد بن يعقوب ،آبادي   الفيروز)٥(
 . ، جامعة نايف للعلوم الأمنيةنظرية الدعوى القضائيةمذكرة معدة . فؤاد ،  عبد المنعم)٦(
،  دار النفائس : الأردن ،  ) ٢ط (٠رافعات المدنية والتجارية نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون الم٠)م٢٠٠٠( محمد نعيم ،  ياسين)٧(

 ٠٧٩ص
 ٠٨٦ص،  نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ،   محمد نعيم،  ياسين)٨(
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يقال جنى الذنب عليـه     ،  مصدر مشتق من الفعل الثلاثي جنى       :  الجناية في اللغة    

ادعى ذنباً  : وتجنى عليه   ،  وهو جان والجمع جناة وجناء      ،  أي جره إليه    : يجنيه جناية   

 ٠)١(لم يفعله 

كل فعل محظور يتضمن ضرراً على الـنفس أو          : الجناية في الاصطلاح الشرعي     

  ٠)٢(صاً أو مالاً غيرها كالتعدي على البدن بما يوجب قصا

وهي قول مقبول أو ما يقوم مقامه فـي         : الشرعي   الدعوى الجنائية في الاصطلاح     

مجلس القضاء يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله نتيجة تعرضه لـضرر علـى                 

 ٠)٣(النفس أو غيرها كالتعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً 

  :ديالسعونظام الإجراءات الجزائية  -٤

  فقـد قـال   ،  الجزاء يراد به الثواب أو العقـاب        : الإجراءات الجزائية في اللغة       

جЙزϿاء {: وقال تعالى   ،  يقصد به عقوبة الطاغين     ،  )٤( }جЙزϿاء وِفϿاقЀا {:  تعالى  

وفـي الـدعاء    ،  ويقصد به الأجر والمثوبة للمتقين       )٥( }حِسЙابКا مЩن رЍبЩكϿ عЙطϿاء  

  ٠)٦(اه االله خيراً جز: يقول الإنسان 

مـصطلح مـن حيـث التـسمية         : الإجراءات الجزائية في الاصطلاح القـانوني       

الخطوات العملية المحكمة بالقواعد والأحكام الشرعية التي تحكم الدعوى الجنائيـة           :(وهو

                                                 
  ٠١٢٧١ص،  القاموس المحيط ،   مجد الدين محمد يعقوب،آبادي   الفيروز)١(
،  مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياض ، ) ١ط (٠ معجم المصطلحات الفقهية في الفقه القضائي الإسلامي٠)م١٩٩٨(  حسن بن محمد سفر )٢(

 ٠١٥ص
،  مكتبة العبيكان : الرياض ،  ) ١ط (٠ الدعوى وأساس الإدعاء في الفقه الإسلامي٠)م١٩٩٩( علي بن عبد العزيز بن علي ،  العميريني)٣(

 ٠٢٣ص
 ٠٢٦:   سورة النبأ )٤(
 ٠٣٦:   سورة الأنبياء )٥(
دار : القاهرة ،  ) ١ط (٠)تحقيق عبد العظيم الشناوي( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٠)ت٠د( الرافعي محمد بن علي المقري ،  الفيومي)٦(

 ٠١٠٠ص،  المعارف 
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من حيث إجراءات مباشرتها منذ وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم على أيـدي الـسلطات               

    ٠ )٦()المختصة

مجموعة القواعد الإجرائية المنظمة للدعوى الجنائية المخـتص        : (كما يعرف بأنه      

بها القضاء العادي التي تنصرف إلى جميع الدعاوى التي ترفع أمامه بغض النظر عـن               

 ٠ )١()نوعية الجريمة أو شخصية مرتكبها

ودي مـن   أما دور الخبير في الدعوى الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السع            

المهمة التي يقوم بها الخبير في فرع معين مـن فـروع المعرفـة              : ناحية إجرائية فهو    

ية معينة لتحديد الجاني ونـسبة      ئلمساعدة القاضي على اتخاذ الحكم المناسب في وقائع جنا        

الضرر ومقدار التعويض اللازم عنها والعقوبة اللازمة طبقاً لنظام الإجراءات الجزائيـة            

 ٠السعودي

 

 

 

 

 

 

                                                 
أكاديمية نايف العربية : الرياض ،  ) ١ط (٠لكة العربية السعودية الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاا في المم٠)م١٩٩٩( عدنان ،  التركماني)١(

 ٠١٢ص،  للعلوم الأمنية 
 ٠٩ص،  دار الفكر العربي : مصر ،  ) ١ط (٠ قانون الإجراءات الجنائية٠)م١٩٨٠( مأمون محمد ،  سلامة)٢(
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 الدراسات السابقة : يالمبحث الثان

  الخبرة في المسائل الجنائية:الأولىالدراسة -١

عـام  ،   غير منشورة من إعداد آمال عبد الـرحيم عثمـان            هوهي رسالة دكتورا    

 ٠القاهرةب،  مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، م ١٩٦٤

،  بيعـة القانونيـة للخبـرة     وقد تناولت الخبرة في المسائل الجنائية من خـلال الط           

والنظم ،  والخبرة والأعمال الفنية المشابهة     ،  والخبرة كوسيلة إثبات في الدعوى الجنائية       

،  وموضوع الخبرة في الدعوى الجنائيـة  ،  ونظم اختيار الخبراء   ،  الوضعية في الخبرة    

وحقـوق  ،  ير  والشروط المتعين توافرها في الخب    ،  وسلطة القاضي في انتداب الخبراء      

 :الخبير والتزاماته من خلال الأبواب والفصول التالية 

  الطبيعة القانونية للخبرة :الأولالباب 

 ٠الوظيفة الإجرائية للخبرة  : الفصل الأول    

 ٠الخبرة ووسائل الإثبات في الدعوى الجنائية  : الفصل الثاني    

 ٠الخبرة والأعمال الفنية المشابهة  : الفصل الثالث     

 : لباب الثاني ا

 النظم الوضعية في الخبرة  : الفصل الأول    

 ٠نظام المواجهة في الخبرة  : الفصل الثاني    

 ٠نظم اختيار الخبراء  : الفصل الثالث    

 موضوع الخبرة في الدعوى الجنائية: الباب الثالث 

 ٠أحوال قبول الخبرة  : الفصل الأول    

 ٠ها الخبرةالأحوال التي لا تصلح في  : الفصل الثاني    

  

 

 القواعد الإجرائية في انتداب الخبراء: الباب الرابع 
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 ٠الخبرة في مراحل الدعوى المختلفة  : الفصل الأول    

 ٠سلطة القاضي أو المحقق في انتداب الخبراء  : الفصل الثاني    

 ٠الشروط المتعين توافرها في الخبير  : الفصل الثالث    

 ٠ في انتداب الخبراءالإجراءات الشكلية  : الفصل الرابع    

 تنفيذ الخبرة: الباب الخامس 

 ٠أداء مأمورية الخبير  : الفصل الأول    

 ٠تقرير الخبير  : الفصل الثاني    

 الآثار القانونية للخبرة: الباب السادس 

 ٠تقدير جهات التحقيق والمحاكمة لرأي الخبير  : الفصل الأول    

 ٠الخبرة والبطلان  : الفصل الثاني    

 ٠حقوق الخبير والتزاماته  : لثالثالفصل ا    

 :وأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة   

 ٠الخبرة وسيلة تهدف إلى مساعدة المحقق والقاضي في تقدير المسائل الفنية-أ 

 ٠تعد الخبرة بمثابة استشارة فنية-ب

 ٠ بأداء خدمة عامةاالخبرة وظيفة قضائية مؤقتة وليست تكليف-ج

فمن الوجهة الوظيفية تعد الخبرة وسـيلة       ،   عن الشهادة من عدة أوجه       تختلف الخبرة -د  

ومن الوجهة الموضوعية تـستند الخبـرة       ،  بينما الشهادة أداة إثبات     ،  فنية لتقدير الأدلة    

 ٠بينما تقتصر الشهادة على عنصر الإدراك،  على عنصري الإدراك والاستنتاج 

الخبراء في كافة ما يتعلـق بمعرفـة وتفـسير          لا يجوز للقاضي أو المحقق الاستعانة ب      -ه

 ٠وتطبيق القواعد القانونية

لابد من الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية البحتة لتحري العدالة وسلامة التقـدير             -و  

 ٠الفني المنشود
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المعرفة العلمية والفنية والدراية العملية     : أهم الشروط الواجب توافرها في الخبير هي        -ز  

 ٠لمناسب وحسن السيرة والسلوكوالسن ا

للسلطة القضائية الحق في الرقابة على أعمال الخبرة فـي النـواحي الإجرائيـة دون               -ح

 ٠الفنية

  ٠للقاضي الحق في استبدال الخبير متى ثبت إخلاله بواجباته-ط

 هذه الدراسة تركز على الخبرة فـي  أن: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسة الحالية     

بينما ،  جنائية بصفة عامة وتتضمن شروط اختيار الخبير وحدود الاستعانة به           المسائل ال 

نظام الإجراءات الجزائيـة    تتناول الدراسة الحالية دور الخبير في الدعوى الجنائية طبقاً ل         

 . بصفة خاصة السعودي

 الخبرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري: الدراسة الثانية -٢

عـام  ،  غير منشورة من إعداد مدحت جـورجي اسـبيرو          وهي رسالة ماجستير      

 ٠القاهرةب،  جامعة القاهرة ،  كلية الحقوق ،  م ٢٠٠٤

وسـلطة  ،  والقواعد الإجرائيـة لندبـه      ،  وقد تناولت مفهوم ونطاق عمل الخبير         

 :القاضي في تقدير رأيه من خلال الأبواب والفصول التالية 

ظريــة العامــة مكــان الخــبرة مــن الن: البــاب الأول -

 للإثبات

 ٠النظرية العامة للإثبات  : الفصل الأول    

 ٠ العامة للخبرةالمبادئ  : الفصل الثاني    

فـي   التفرقة بين الخبرة ووسـائل الإثبـات الأخـرى          :الفصل الثالث    

 ٠الدعوى

 نطاق عمل الخبير: الباب الثاني 

 ٠المسائل الفنية محل الخبرة  : الفصل الأول    

 ٠الأحوال التي لا يصلح فيها عمل الخبرة  : الفصل الثاني    
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 إجراءات ندب الخبير: الباب الثالث 

 ٠ندب الخبراء في المراحل المختلفة للدعوى  : الفصل الأول    

 ٠شروط تعيين الخبير  : الفصل الثاني    

 ٠إجراءات ندب الخبراء  : الفصل الثالث    

 ٠يةالرقابة القضائية حال تنفيذ المأمور  : الفصل الرابع    

 ٠وضع الخبير لتقريره  :الفصل الخامس    

 ٠مسؤولية الخبير عن أعماله  :الفصل السادس    

 تقدير المسؤولية الجنائية للخبير: الباب الرابع 

 ٠حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته  : الفصل الأول    

 ٠تقدير تقرير الخبير  : الفصل الثاني    

 :دراسة وأهم النتائج التي توصلت إليها هذه ال  

ومـن شـأنها    ،  الخبرة عمل حيوي وهام في مجال الدعوى سواء الجنائية أو المدنية            -أ  

 ٠يل الفصل في القضاياجتع

إلا أنه ليس كل مـسألة      ،  بالرغم من أهمية اللجوء للخبير في النقاط الفنية الغامضة          -ب

 ٠للجوء للخبيركما أن هناك مسائل لا يجوز فيها للقاضي ا،  تحتاج إلى اللجوء للخبير 

ولذلك يجب أن تتوافر فيـه شـروط عامـة          ،  من عمل القاضي     يقترب عمل الخبير  -ج

 ٠وشروط خاصة لمباشرة الدعوى

من معرفتها لكي يكون عملـه       يجب أن تتوفر في أمر ندب الخبير شروط خاصة لابد         -د  

اء عليه  بل ولتوقيع الجز  ،  الذي يباشره تحت إشراف القاضي أو المحقق يتمتع بالوضوح          

 ٠إن خالف أمر ندبه أو شروط أهليته لمباشرة عمله

لـذلك لابـد أن     ،  عندما يضع الخبير تقريره يخضع لسلطة تقديرية من قبل القاضي           -ه

  ٠يتمتع القاضي بقدرة علمية وفنية لإحكام رقابة الخبير في عمله
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الخبرة فـي   هذه الدراسة تركز على أن: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسة الحالية     

بينما الدراسة الحالية تركز على دور الخبير فـي         ،  قانون الإجراءات الجنائية المصري     

 ٠الدعوى الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
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 الخبرة آوسيلة إثبات في المواد الجنائية: الدراسة الثالثة -٣

مد عبد الرحمن آل محمد     وهي رسالة ماجستير غير منشورة من إعداد عبد االله أح           

 ٠القاهرةب،  جامعة القاهرة ،  كلية الحقوق ،  م ٢٠٠٥عام ،  

وقد تناولت الخبرة كوسيلة إثبات في المواد الجنائية من خلال المبادىء الأساسـية               

وحقوق والتزامات الخبير   ،  وقواعد الندب وأنواع الخبراء     ،  التي تحكم الخبرة القضائية     

،  وتقرير الخبير في إطار قانون الإجراءات الجنائية        ،   مسألة الخبير    وسلطات وأحكام ،  

ومدى سلطة محكمة الموضوع في     ،  والآثار القانونية لتقرير الخبير أمام قاضي التحقيق        

 :الفصول والمباحث التالية من خلال تقدير تقرير الخبير في المواد الجنائية 

 الإثبات الأخرى وسائل ة وتمييزها عنماهية الخبرة القضائي: الفصل التمهيدي 

 ٠تعريف الخبرة لغةً واصطلاحاً وقانوناً  : المبحث الأول    

 ٠موضوع الخبرة في المواد الجنائية   :المبحث الثاني    

    -الخبرة ووسائل الإثبات الأخرى في الدعوى   :المبحث الثالث    

 ٠الجنائية    

 ةأحكام الخبرة في المواد الجنائي: الفصل الأول 

 ٠ الأساسية التي تحكم الخبرة القضائيةالمبادئ:المبحث الأول    

 ٠قواعد الندب وأنواع الخبراء:المبحث الثاني    

 ٠حقوق والتزامات الخبير:المبحث الثالث    

 ٠سلطات وأحكام مساءلة الخبير:المبحث الرابع    

 ٠الجنائيةفي المواد  القيمة القانونية لتقرير الخبير آدليل إثبات-:الفصل الثاني 

 ٠الجنائية تقرير الخبير في إطار قانون الإجراءات:المبحث الأول    

 ٠التحقيق الآثار القانونية لتقرير الخبير أمام قاضي:المبحث الثاني    

الخبير فـي    مدى سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير        :المبحث الثالث     

 ٠المواد الجنائية
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 :لدراسة وأهم النتائج التي توصلت إليها هذه ا

التعـرف  ،  تحديد ظروف الوقـائع     : يلجأ القاضي الجنائي للخبرة في الحالات التالية        -أ  

إمكانية تكييف الوقائع على أساس فحـص       ،  على الحالة العقلية للشخص محل المساءلة       

معرفة ،  التعرف على مدى الاعتماد على شهادة المجني عليه أو الشاهد           ،  المجني عليه   

 ٠ الحالة العقلية أو البدنية للشخص محل الفحص تتفق مع الحبس الاحتياطيما إذا كانت

يحق للمتهم الاستعانة بخبير استشاري وأن يطلب تمكينه من الاطلاع علـى الأوراق             -ب  

بحيـث لا يـؤخر ذلـك سـير         ،   ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي          روسائ

 ٠الدعوى

،  فهو يخضع لتقدير المحكمة     ،  دليلاً من أدلة الدعوى     تقرير الخبير لا يعدو أن يكون       -ج

 ٠ولها أن تطرحه إذا لم تطمئن إليه،  فلها أن تأخذ به إن أطمأنت إليه 

 ٠المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها-د 

 هذه الدراسة تركز علـى الخبـرة        أن: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسة الحالية          

بينما تركز الدراسة الحاليـة علـى دور        ،  كوسيلة إثبات في المواد الجنائية بصفة عامة        

  ٠الخبير في الدعوى الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي

  

  

  

  

  

  

  فصول الدراسةتنظيم :الثالثالمبحث 
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 وخاتمـة   ، فـصول أخـرى    وأربعة ، وفصل تمهيدي  ، على مقدمة  تحتوي الرسالة   

 :  والمراجع ومحتويات البحث على النحو التالي ،أهم النتائج والتوصيات  تتضمن 

 المدخل للدراسة :  يالفصل التمهيد

 :وفيه ثلاثة مباحث     

 ٠ للدراسةيالإطار المنهج: المبحث الأول   

 ٠الدراسات السابقة: المبحث الثاني   

 ٠ الدراسةتنظيم فصول: المبحث الثالث   

  :لخبيرمفهوم ا :الفصل الأول 

 . المبحث الأول التعريف بالخبير وشروطه وطبيعة عمله والتأصيل الشرعي له 

  .التعريف بالخبير في اللغة والاصطلاح  : المطلب الأول 

  .التأصيل الشرعي لعمل الخبير : المطلب الثاني 

  .طبيعة عمل الخبير: المطلب  الثالث 

  .رالشروط الواجب توافرها في الخبي: المطلب الرابع 

  الخبراء في الدعاوى الجزائية :المبحث الثاني

  .الأطباء الشرعيون : المطلب الأول

  . وخبراء البصماتالأثر قصاصوا: المطلب الثاني

  .المصورون والمترجمون: المطلب الثالث

  .الفنيون ومقدور الشجاج وخبراء المختبرات الجنائية: المطلب الرابع

 : الدعوي الجزائية المراحل التي تسبق  يفالاستعانة بالخبير - :يالفصل الثان

  الاستعانة بالخبير في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق:المبحث الأول 

  .الاستعانة بالخبير في مرحلة جمع الاستدلالات : المطلب الأول

  .المقصود بمرحلة جمع الاستدلالات: الفرع الأول
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  .رجل الضبط الجنائي: الفرع الثاني

  .استعانة رجل الضبط الجنائي بالخبير في مرحلة جمع الاستدلالات: الفرع الثالث

  .الاستعانة بالخبير في مرحلة التحقيق: المطلب الثاني 

  .المقصود بمرحلة التحقيق: الفرع الأول

  .في نظام الإجراءات السعوديالجهة المختصة : الفرع الثاني

 .قيقاستعانة المحقق بالخبير في مرحلة التح: الفرع الثالث

  ).مرحلة الدعوى الجزائية ( الاستعانة بالخبير في مرحلة المحاكمة:المبحث  الثاني 

  .المقصود بمرحلة المحاكمة : المطلب الأول 

  .لخبير طلب ا يحق لهمن : المطلب الثاني

 .إجراء الاستعانة بالخبير في مرحلة المحاكمة : المطلب الثالث

  ير في الدعوى الجزائيةضوابط الاستعانة بالخب:الفصل الثالث 

  الحالات التي يجب فيها الاستعانة بالخبير: المبحث الأول 

  .المسائل الفنية البحتة التي يتعذر معرفتها على القاضي: المطلب الأول

  .رفض ندب الخبير يمثل إخلالاً بحق الدفاع: المطلب الثاني

  رالحالات التي لا يجوز فيها الاستعانة بالخبي:المبحث الثاني 

  .حالات تقتضيها القواعد العامة: المطلب الأول

  .حالات لا تجدي الخبرة فيها نفعاً في الدعوى: المطلب الثاني

  مدى التزام القاضي بتقرير الخبير في الدعوى الجزائية:الفصل الرابع 

  .المقصود بتقرير الخبير : المبحث الأول

  )وط صحتهشكله، ومشتملاته، وشر(تقرير الخبير : المطلب الأول 
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  إيداع التقرير:       المطلب الثاني

   تقيد المحكمة برأي الخبير :المبحث الثاني      
  استقلال قاضي الموضوع بتقدير عمل الخبير:      المطلب الأول

  الحالات التي يلتزم فيها القاضي بتقرير الخبير:      المطلب الثاني

 .اأهم نتائج الدراسة وتوصياته: الخاتمة 

  :هارس الف

 ٠المراجع        فهرس 

  محتويات الدراسة       فهرس 
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 الفصل الأول
  

  مفهوم الخبير

  :وفيه مبحثان 
  
  

  .التعريف بالخبير والتأصيل الشرعي له وطبيعة عمله وشروطه: المبحث الأول

  .الخبراء في الدعاوى الجزائية:        المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  لالفصل الأو

  مفهوم الخبير

أضحى اللجوء إلى الخبراء للوصول إلى  الحق والعدل في الدعاوى الجزائية أكثـر              

أهمية وضرورة من قبل نظراً لتضخم ظاهرة الجريمة وتعدد صـورها، وتعقـد وسـائل      
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ارتكابها، واستخدام وسائل وأساليب لم تكن معروفة من قبل في ارتكاب الجـرائم، وقـد               

  :  مبحثين  على النحو التالي قسمنا  هذا الفصل إلى

  .التعريف بالخبير والتأصيل الشرعي له وطبيعة عمله وشروطه: المبحث الأول 

  .الخبراء في الدعاوى الجزائية: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  .التعريف بالخبير وشروطه وطبيعة عمله والتأصيل الشرعي له 

الاصطلاح الشرعي و القـانوني،     يقتضي التعريف بالخبير بيان مفهومه في اللغة و       

وبيان الشروط التي يلزم توافرها فيه والتي تحتمها طبيعة عمله، ولذلك قسمنا هذا المبحث              

  :على النحو التالي

  .التعريف بالخبير في اللغة والاصطلاح  : المطلب الأول 

  .التأصيل الشرعي لعمل الخبير : المطلب الثاني 

  .خبيرطبيعة عمل ال: المطلب  الثالث 

  .الشروط الواجب توافرها في الخبير: المطلب الرابع 
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  المطلب الأول 

  التعريف بالخبير 

  والرجـل الخبيـر والخـابر      . مـن الخبـر وهـو النبـأ       : " الخبير لغةً هو   : أولاً

  )١(" . العلم بالشئ: والخِبر والخبرة. العالم: والخَبِر 

بأ عمن تستخبر وتقول أخبرته وخبرتُه،      ما أتاك من ن   ) : الخَبر:" ( وفي تهذيب اللغة    

   (2)".وهما مترادفان

علِمتُه ، و خَبرتٌ الأمر اخبره إذا عرفتـه علـى حقيقتـه ،              : وخُبرتُ بالأمر ، أي     

  .  أي إسأل عنه خبيرا(3)  ﴾خϿبِيرЀا  فϿاسОأَلЄ بِهِ﴿: وقوله تعالى

أي : خبرت الـشئ  : قال  في. بمعنى استفهم عنه من هو خبير به عالم به           : (4)تخبر

   . (5). علمته فأنا خبير به

لأخبر من خُبرك أي لأعلمن علمك؟      : فهو خابر، ويقال  . وعرف خبره على حقيقته     

  .(6)خبر بالأمر. صار خبرا:  خبورا–الرجل ) خَبر: (ويقال

لي : شئ ؟ تقول كله العلم بال: والخِبر والخُبر والخِبرةُ والخُبرةُ والمخبرةُ والمخبرةُ 

من أين خَبرتَ هذا : به خِبر وقد خَبره يخبره خُبرا وخُبرةُ وخبِرا واخبره وتَخبره، يقال 

صدق الخَبر : لأخُبرن خَبرك، أي لأعلمن علمك، يقال: الأمر أي من أين علمتَ؟ وقولهم 

 أي وجد المخبر عنه مطابقا الخُبر، أي أن الاختبار بالمشاهدة صدق الأخبار بالسمع ؟

  .للخبر المسموع عنه

                                                 
-٢٥ص . الجزء الثاني . دار إحياء التراث العربي . يروتب.  ط –القاموس المحيط ). هـ١٤١٢(الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ) 1(

٢٦.   
. الدار المصرية للتأليف والترجمة . القاهرة . ط .د) يعقوب عبد النبي: ( تحقيق . ذيب اللغة ) . ت.د(الأزهري ، أبو منصور محمد بن أحمد ) 2(

   .٣٦٤الجزء السابع ، ص 
  ٥٩الفرقان آية ) 3(
   .٧٨٣ص . الجزء الأول . بيروت . ط . د. لسان العرب ) . ت. د(ن مكرم بن علي ابن منظور ، محمد ب) 4(
المصباح المنير ) . ت. د( ؛ الفيومي، محمد بن علي المقري الفيومي ١٦٨ص . دار الكتب العربية . بيروت ) . ت. د(الرازي، محمد بن أبي بكر ) 5(

   .١٦٢ص. دار المعارف. القاهرة) . لعظيم الشناويعبد ا: (تحقيق . ط . في غريب الشرح الكبير للرافعي د
   .١٨٤٢ . ١٨٣ص . مجمع العربية . القاهرة.  طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم –المعجم الوجيز ) . هـ١٤٢٢(مجمع اللغة العربية ) 6(
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 وبما سيكون لو كان كيف (1)في صفات االله تعالى العالم بما كان وبما يكون: والخبيرُ

  ينَبئُك مِثْلُ خَبِيرٍولا ﴿:قال تعال . (2)العالم بكل شيء: يكون،واالله تعالى الخبير،أي 

﴾(3).  

 (4)ى الأمور بحيث لا يخفى عليه منها شيءالخبير المطلع عل: وقال الشوكاني 

والخبير صفة من صفات االله ، وكذلك صفة من صفات البشر لكن صفات االله تختلف عن 

صفات البشر ، فصفات االله لا تشبه صفات البشر ، إذ هي تتسم بالكمال بعكس صفات 

بواطن الأمور البشر وبالتأمل في المعنى اللغوي لكلمة خبير يتضح أن الخبير هو العالم ب

  .وحقائقها عن طريق المعرفة والخبرة والمراس 

المعرفة : ( عرفت الخبرة في الاصطلاح بأنها : الخبير في الاصطلاح: ثانياً 

  .(5)) ببواطن الأمور

ويتسم هذا التعريف بالعموم ، وبمقتضاه يكون الخبير هو العارف ببواطن الأمور أو  

  (6))العالم ببواطن الأشياء(

  .(7))أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة: (الخبرة هموأهل 

  

                                                 
  .٧٨٣ص. الجزء الأول . مرجع سابق . لسان العرب . بن منظور، محمد بن مكرم ) ١(
. بيروت دار الكتب العلمية . لبنان ) . ط. د(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) . ت. د( آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز) ٢(

   .٥٢٤ – ٥٢٣الجزء الثاني ص 
  ١٤سورة فاطر آية ) 3(
   .٨٤الجزء الرابع ص . دار الفكر . بيروت ) . ط. د(فتح القدير ) . ت. د(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ) 4(
. بيروت) . إبراهيم الأبياري: ( تحقيق  . ١ط. التعريفات) . هـ١٣٨٠(الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني ) 5(

  .١٣١ص . دار الكتاب العربي 
. الجزء التاسع . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان ) ط. د. (تحفة الأحوذي) . ت. د(الأحوذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ) 6(

   .٣٤٠ص
دار . بيروت. الطبعة الأولى بحاشية مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر. الدر المنتقى في شرح الملتقى) . هـ١٤١٩(الحصني، محمد بن علي بن محمد ) 7(

   ٦٠- ٥٩ص . الجزء الثالث. الكتب العلمية
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وتتجه بعض التعريفات إلى التخصيص بدلاً من العموم في تعريف الخبير، فتعرفه 

  .(1))كل شخص له دراية بمسألة من المسائل: (بأنه

الاعتماد على رأي المختصين في حقيقة النزاع بطلب من : ( والخبرة هي 

   .(2))القاضي

هذا التعريف الأخير بأنه عرف الخبرة بكونها اعتماداً بينما الحقيقة أن ويلاحظ على 

الخبير إنما يبدي رأيه فقط والاعتماد يكون على حكم القاضي، وإن كان هذا التعريف قد 

تميز بالاختصار في العبارة، وأبرز أن الخبرة تحتاج إلى طلب، ولكنه قصر هذا الطلب 

من القاضي أو المحقق أو الخصوم؛ لذلك عرف على القاضي، ذلك أن الطلب يكون 

الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من : (البعض الآخر الخبرة بأنها

  .(3))القاضي

ويمتاز هذا التعريف بأنه أبرز أن الخبرة في القضاء تحتاج إلى الطلب، وأنها خاصة 

ة، كما امتاز بالاختصار بالمتنازع عليه، وأن الخبير يخبر عن حقيقة الشيء محل الخبر

  .في العبارة

كل شخص له : ( أنه : كما عرف الخبير في الاصطلاح بتعريفات متعددة منها 

دراية بمسألة من المسائل فيلجأ إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسألة يتطلب حلها 

حتاج معلومات خاصة لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها كما إذا ا

                                                 
   .١٧٩ص. الشركة العربية للطباعة والنشر . القاهرة) ط. د(نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ) . م١٩٦٢(نس، احمد فتحي ) 1(
   .٦٢٨٨ص. الجزء الثامن . دار الفكر. دمشق . ط. الفقه الإسلامي وأدلته) . م١٩٩٨(الزحيلي، وهبة ) 2(
   .٥٩٤ص. الجزء الثاني . مكتبة دار البيان . الطبعة الثانية دمشق. ميةوسائل الإثبات في الشريعة الإسلا) . م١٩٩٤(الزحيلي، محمد ) 3(
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الحال لتعيين سبب الوفاة أو معرفة تركيب مادة مشتبه في أنها سامة أو مغشوشة أو  

  .(1))تحقيق كتابة مدعى بتزويرها

استعانة القاضي أو الخصوم بأشخاص مختصين في : ( و عرفت الخبرة بأنها 

تعلق مسائل يفترض عدم إلمام القاضي بها للتغلب على الصعوبات الفنية أو العلمية التي ت

بوقائع النزاع وذلك بالقيام بأبحاث فنية وعلمية واستخلاص النتائج منها في شكل رأي 

  .(2))غير ملزم

معرفة فنية خاصة بأمور معينة تتجاوز اختصاص : ( كما عرفت الخبرة بانها

  .(3)) المحقق 

فكثيرا ما يتطلب الوقوف على رأي لا صلة له بالقانون في مسألة علمية أو فنية 

 لأهميته في الحالة التي لاستعانة برأي الخبير اإلىج إلى خبرة ودراسة وتخصص تحتا

والوصول إلى . يواجهها المحقق الجنائي حتى يتمكن من تمحيص الأدلة التي بين يديه

مدى حجيتها والتصرف تبعا لذلك في التحقيق الذي يجريه، وهؤلاء الذين يستعين بهم 

معرفة فنية خاصة بأمور معينة تتجاوز : (الخبرة هي ، ف(4)المحقق الجنائي هم الخبراء

اختصاص المحقق ، وهي استشارة فنية يقدمها الخبير للقاضي في مجال الإثبات في وقائع لا 

يستطيع أن يشق طريقه فيها وحده، وهذه الوقائع قد تتعلق بشخص أو بشيء أو بحالة معينة 

 واقعة معينة يتطلب التحقيق في شأنها يحتاج فحصها إلى معرفة معينة، وتنصب الخبرة على

                                                 
مكتبة المطبوعات . الاسكندرية. الطبعة الثانية. الإثبات في المواد الجنائية في ضوء أحكام محكمة النقض ) . م١٩٩٢(هرجه، مصطفى مجدي ) 1(

. على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الطبعة الأولىالتعليق ) . هـ١٤٢٥(عصام عفيفي عبد البصير  . ١٠٠ص . الجامعية
   .١٦٨-١٦٧ص . دار النهضة العربية . القاهرة

ري دارسة تحليلية مقارنة للخبرة في المسائل المدنية والتجارية في قانون المرافعات المص: الخبرة في المسائل المدنية والتجارية) . ت. د(الحديدي، علي ) 2(
  ٩ص . دار النهضة العربية . القاهرة) ط. د. (والفرنسي

  .٣٣٢دار النهضة العرية ص . القاهرة ) ط. د(شرح قانون الإجراءات الجنائية ) . م١٩٨٦(عبد الستار، فوزية ) 3(
   .٢٨٢ص. عالم الكتب. القاهرة . ٢ط. الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي) . ت. د(عاشور، محمد أنور )4(
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الحصول على معلومات فنية عنها، ولما كانت هذه المعلومات تخرج عن نطاق اختصاص 

  .(1)) له أن يحل نفسه في المسائل الفنية البحتة محل الخبيرزالقاضي، لذلك لا يجو

افية في الشخص الذي لديه دراية علمية أو عملية ك: (ومن تعريفات الخبير كذلك، أنه

فرع من فروع التخصص مما يمكنه من التعامل مع المسائل الفنية الجنائية وإبداء الرأي 

  .(2))بشأنها

شخص غير موظف بالمحكمة له معلومات فنية خاصة يستعين  : (كما عرف  بأنه 

القضاء برأيه في المسائل التي يستلزم تحقيقها هذه المعلومات كالهندسة والطب والزراعة 

ياء والخطوط، والخبراء هم مساعدو القاضي ويتقدمون لحل نقط التحقيق الغامضة والكيم

  .(3))ولأجل تحقيق الوقائع التي يمكنهم وحدهم فقط تقديرها

وبالنظر في التعريفات السابقة يمكنني استخلاص التعريف الآتي للخبير ، وهو أن 

ة من المسائل، نتيجة شخص له من المعلومات  والدراية المتعمقة في مسأل : الخبير

علومه وخبراته العملية والعلمية، ما يمكنه من كشف حقيقة واقعة مادية معينة تساعد 

  .القاضي  في الوصول إلى وجه الحق في الدعوى

                                                 
ص . دارسة مقارنة : قاضي التحقيق . الجزء الأول –بيروت دار الرائد العربي ) . ط. د. (الموسوعة القضائية) . ت. د(الحون، صالح عبد الزهرة ) 1(

٣٥٨.  
   .٦٤ص. مطابع البادية . الرياض ) ط. د. (مسرح الحادث للضباط ) . ت. د(أبو بكر، عبد اللطيف عزمي ) 2(
  ٧ص . دار الفكر الجامعي . الإسكندرية ) ط. د. (الخبرة في المواد المدنية والجنائية ) . ٢٠٠٢(حسن ، علي عوض ) 3(
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  المطلب الثاني
  التأصيل الشرعي لعمل الخبير

  .ثبتت مشروعية الخبرة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول 

  :لكريممن القرآن ا: أولاً 

  (1) ﴾الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون فَاسأَلُواْ أَهلَ ﴿:  قوله تعالى-١

هم أهل : ، وفي قول آخر (2) هم من أسلم من أهل الكتاب:وأهل الذكر في قول

هم علماء : ، وفي قول ثالث رضي االله عنه(3)التوارة والإنجيل كما ورد عن ابن عباس

هم أهل : ، وفي قول رابع (4)ل ذلك الزجاج والأزهري والرمانيأخبار الأمم السابقة، قا

  .(6)، وفي قول خامس هم كل من يذكر بعلم وتحقيق(5)القرآن

 والاختصاص والدراية في كل مجال من مجالات والراجح أنهم أصحاب العلم

المعرفة، وإنما خصص المفسرون هنا أهل العلم بأهل الكتاب لأن الموضوع يتعلق بالكتب 

، فالآية وإن كان سببها (7) السبببخصوصالرسل  السابقين، والعبرة بعموم اللفظ لا و

خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر، وهم أهل العلم، فإنها عامة في 

  .(8)كل مسألة، إذا لم يكن عند الإنسان علم بها، فيسأل من يعلمها

                                                 
  ٤٣ الآيةسورة النحل ) 1(
 ؛ القرطبي ، ١٤/١٠٨دار الفكر ، . بيروت ) . ط. د(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) . هـ١٤٠٥(الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير ) 2(

   .١٠/٧٢دار الكتب العلمية ، . بيروت  . ١ط. الجامع لأحكام القرآن ) . م١٩٩٨( محمد بن أحمد الإمام أبو عبد االله
  .٤/٤٤٩المكتب الإسلامي، . بيروت  . ٣ط. زاد المسير في علم التفسير ) . هـ١٤٠٤(الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد ) 3(
دار إحياء التراث العربي، . بيروت ) . ط. د(فسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني في ت) . ت. د(الألوسي، أبو الفضل محمود ) 4(

  .؛ وغيره١٤/١٤٧
روح المعاني في تفسير .  ؛ والألوسي ١٠/٧٢دار الكتب العلمية ، . بيروت  . ١ط. الجامع لأحكام القرآن ) . ١٩٩٨(القرطبي . قاله ابن زيد) 5(

  .١٤/١٤٧القرآن العظيم والسبع المثاني، 
   .١٠/٧٢الجامع لأحكام القرآن ، . القرطبي) 6(
  ٥٩٥ ص ٢ج. مرجع سابق ) . في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية(وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية . الزحيلي، محمد ) 7(
دا الصفا للنشر . الزقازيق .  عبد الرؤوف مراجعة  طه. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) . ت. د(السعدي، عبد الرحمن ناصر ) 8(

  ٣/٣٠١والتوزيع ، 
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راية بها، فبمقتضى الآية السابقة يسأل والمحقق تعرض له أمور فنية ليس لديه د

  .(2)، إذ الخبرة معناها العلم(1)عنها أهل العلم والاختصاص بها، فهذا واجب عليه

  .(3) ﴾خَبِيرا فَاسأَلْ بِهِ﴿ :  قوله تعالى-٢

وفي تفسير هذه الآية، ذهب رأي إلى أن الباء في الآية بمعنى عن، فيكون المعنى 

هب رأي آخر إلى أن الباء ليست بمعنى عن، وبذلك يكون المعنى ، وذ(4)فاسأل عنه خبيرا

  .(5)الخبير هو االله تعالى: فاسأل بسؤالك إياه خبيرا، وقال ابن جبير

  .(6)وقد ذكر البعض أن من معاني الخبير في  الآية العالم به

  .(7) ﴾ وЙلϿا يТنϿبЩئЈكϿ مِثْلЈ خϿبِيرٍ﴿:  قوله تعالى -٣

لايخبرك مثل من هو خبير بالأشياء عالم بها، وهو االله : الآيةقال المفسرون في هذه 

سبحانه وتعالى، فإنه لا أحد أخبر بخلقه وأقوالهم وأفعالهم من االله سبحانه وتعالى وهو 

  .(8)الخبير بكنه الأمور وحقائقها

  .فلا يخبر بحقيقة الأشياء مثل من هو عالم بها

وأَنتُم حرم ومن قَتَلَه مِنكُم  منُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيديا أَيها الَّذِين آ ﴿: قوله تعالى-٤

  .(1) ﴾ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم متَعمدا فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ
                                                 

مكتبة دار زمان للنشر  . ١ط. التحقيق الجنائي والإدعاء العام ومجالات الاحتساب فيه دراسة تاصيلية ) . هـ١٤٢٥(المخلفي، ذياب بن رباح ) 1(
   .٢٢٢ص. والتوزيع 

دراسة تفصيلية تأصـيلية لنظـام الإجـراءات        : ت الجنائية في المملكة العربية السعودية       الإجراءا) . هـ١٤٢٦(سعد بن محمد بن علي بن ظفير        ) 2(
  ١٥٦ص. مطابع سمحة. طبعة مزيدة ومنقحة. الجزائية السعودي

  ٥٩ية من الآسورة الفرقان ) 3(
حاتم : تحقيق  . ٢ط. راب القرآن مشكل إع) . ١٤٠٥. ( ؛ وأبو محمد مكي بن أبي طالب القيس١٣/٤٣الجامع لأحكام القرآن ، . القرطبي ) 4(

  . ٢/٥٢٣مؤسسة الرسالة، . بيروت . صالح الضامن
   .١٣/٤٣الجامع لأحكام القرآن ، . القرطبي ) 5(
  ١٥٦مرجع سابق ص. الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية. بن ظفير، سعد بن محمد بن علي ) 6(
  ١٤ة الآي منسورة فاطر) 7(
تفسير الكشاف عن حقائق غوامض ) . م١٩٩٥( ؛ وأبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري ١٤/٢١٥لجامع لأحكام القرآن ، ا. القرطبي) 8(

   .٣/٥٨٧دار الكتب العلمية ، . بيروت  . ١ط. التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
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 تقض فيه الصحابة من جزاء على قاتل الصيد وهو محرم فعليه جزاء مأي أن ما ل

  .(2)ن ذوا بصيرة خبيران في معرفة قيم الأشياء وتقويمهايحكم به عدلا

ووجه الدلالة وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في تقدير الصيد الذي يقتله المحرم 

  .متعمداً في الحج، وفي كل ما يحتاج إلى تقويم وتقدير

  :من السنة المطهرة: ثانياً

  :ل بها ومن ذلك وردت الأدلة من السنة المطهرة على مشروعية الخبرة والعم

 ورد في صحيح مسلم، في قصة العرنيين الذين قتلوا راعي إبل الصدقة، ما -

 وعنده شباب من الأنصار قريب من ρفلما جاء الخبر إلى النبي «: واستاقوا الإبل، وفيه

  .(3)»عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم

 أثر الجناة، والحديث يدل على مشروعية  للقائف ليقتصρبعث النبي : ووجه الدلالة

  . ندب الخبراء للوصول إلى الجناة

حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة «:  وفي حديث قتيبة بن سعيد -

: ارير وجهه، فقال مسرورا تبرق أس دخل عليρإن رسول االله : قالت. رضي االله عنها

إن هذه الأقدام : رثة وأسامة بن زيد، فقالا نظر آنفاً إلى زيد بن حاألم ترى أن مجزز(

 ، أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب ρوسبب سرور الرسول . » (4))بعضها من بعض

                                                                                                                                                                  
  ٩٥سورة المائدة آية ) 1(
  ٤/٥٧٧دار الحديث ، . القاهرة . ١ط. الكبير على المغني الشرح ) . م١٩٩٦(المقدسي، ابن قدامه ) 2(
 ٣/١٢٩٨دار إحياء التراث العربي، . بيروت . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ) . ط. د. (الجامع الصحيح) . ت. د(القشيري، مسلم بن الحجاج ) 3(

  ) .١٣(حكم المحاربين والمرتدين ، حديث رقم : كتاب القتال باب . 
دار . بيروت . محمود محمد محمود حسن نصار : ضبط ) ط. د(صحيح البخاري ) . هـ١٤٢٣(ي، الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخار) 4(

   .١٢٢٩ص . الكتب العلمية 
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 إشارة ρأسامة بن زيد لأن لونه أسود ولون زيد أبيض، وذكر الجمهور أن سرور النبي 

  .(1)واضحة على صحة الأخذ بقول القائف في ثبوت النسب

 يوم الفتح فجعل ρكنا مع رسول االله : قال  «-رضي االله عنه–وعن أبي هريرة 

 . (2)»خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى

 لخالد بن الوليد في إسناد القيادة العسكرية إليه، عن باقي ρوسبب إيثار الرسول 

عمر بن الخطاب وغيرهما، الصحابة الأكثر منه ورعا وعلما بالدين كأبي بكر الصديق و

  .(3)أنه كان من أدهى المسلمين، وأكثرهم خبرة بفنون الحرب وأساليب القتال

  : الإجماع: ثالثاً 

 والبصيرة فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب الرجوع إلى أهل المعرفة أجمع

من ، ولايوجد (4)والخبرة فيما هو معروض أمام القضاء، ولايثبت الحكم فيه إلا بقولهم

 وردت حوادث الأثرالفقهاء من لايأخذ بقول أهل الخبرة فيما لايعلمه القاضي، وفي 

ووقائع عن الصحابة والخلفاء الراشدين رضي االله عنهم تدل على أخذهم بكلام أهل 

الخبرة، ولم تخل كتب الفقهاء المسلمين من الحديث عن أهل الخبرة في شتى المسائل 

وا على أن ولي الأمر يجب عليه أن يستعين بأهل الخبرة ومنها المسائل الجنائية، فنص

وفي المسائل الجنائية أحالوا الأمر في تقدير الشجاج في بعض . لإدارة أمور الرعية

                                                 
 الأوقاف والشؤون  ؛ وزارة٤٦ص. دار النهضة العربية . القاهرة ) . ط. د. (الخبرة في المسائل المدنية والتجارية) . م١٩٩٣(الحديدي، علي ) 1(

 ؛ محمد الشربيني الخطيب ٣٤/٩٥وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، . الكويت ) . ط. د. (الموسوعة الفقهية ) . ت. د(الإسلامية الكويتية 
   .٤/٤٨٨دار إحياء التراث العربي، . بيروت . مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ). ١٣٥٢(

فتح : باب . ٣/١٤٠٧دار إحياء التراث ، . بيروت . محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق ) . ط. د. (صحيح مسلم ) .  ت.د(بن الحجاج، مسلم ) 2(
   . ١٧٨٠حديث رقم . مكة

   .٧٠ص. دار الجامعة الجديدة للنشر . الإسكندرية  . ١الاختيار على أساس الصلاحية للوظيفة العامة ط) . م١٩٩٩(أبو يونس ، محمد باهي ) 3(
. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر  . ٢ط.  الأحكامنمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين م) . هـ١٣٩٣(الطرابلسي، علاء الدين بن خليل ) 4(

 . ١ط. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام) . هـ١٤١٦( ؛ وبرهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن فرحون المالكي ١٣٠ص 
. محمد الزحيلي : تحقيق  . ١ط. المهذب في فقه الإمام الشافعي) . هـ١٤١٧(؛ وأبو اسحاق الشيرازي ١/٢٤٧ر الكتب العلمية ، دا. بيروت 
دار الأرقم بن أبي . بيروت  . ١ط. الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ) . هـ١٤١٩( ، وابن القيم الجوزية ٣/٥٥٤دار القلم ، . دمشق 
   .١٤٨ص . الأرقم 
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صوره إلى أهل الخبرة، وإلى الاستعانة بهم في تقدير القصاص فيما دون النفس لمنفعة 

 أو قصاصاً، وتقدير أرش من المنافع، وفي طريقة حسم من قطعت يده أو رجله حداً

البصيرة والتجربة : الجراحة وغيرها، واستخدام الفقهاء ألفاظا عدة بمعنى الخبرة ومنها

، وكل ذلك يدل على إجماع الأمة سلفاً وخلفاً على مشروعية الخبرة (1)والحذق ونحوها

  .ووجوب الأخذ بها

  : المعقول: رابعاً

 حتاج إلى دراية ومعرفة خاصة ولادارية له بها وت يعرض على القاضي أمور لا

يمكن الوصول إلى الحق في الدعوى دون الوقوف على حقيقة هذه الأمور، فإذا منع 

يتمكن  القاضي من الرجوع إلى أهل الخبرة فلا ريب أن العدالة ستتأذى كثيراً، فقد لا

  .القاضي من إيصال الحقوق لأصحابها دون الرجوع إلى أهل الخبرة

هل الخبرة حقيقة قصور معرفة الإنسان، فالإنسان لم يؤت إلى أويقتضي الرجوع 

يمكن لإنسان أن يلم بخفايا كل الأمور والمعارف فهذا محال، لذلك  من العلم إلا قليلاً، فلا

كان من اللازم الرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة والعلم في كل فن من الفنون، وفي ذلك 

  .(2))أهل خبرة هم أعلم به من غيرهمإن لكل جنس ونوع : (يقول  الماوردي

فالقاضي معرض لأن تطرح أمامه نزاعات يتوقف الفصل فيها على أهل الخبرة، 

 نظراً لأن هذه المنازعات والقضايا قد يحتاج الفصل فيها إلى خبرة علمية وعملية لا

يملكها القاضي في مسألة من المسائل كالطب وغيره، ومن هنا جاءت الحاجة إلى 

  .(3)اءالخبر

                                                 
   ١٩/١٨الموسوعة الفقهية ، . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) 1(
. الشيخ علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود: تحقيق. ١ط. الحاوي الكبير) . هـ١٤١٤(الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ) 2(

   .١٦/٢٠١دار الكتب العلمية ، . بيروت 
دار الثقافة للنشر . عمان. ١ط. شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي) . م١٩٩٩(ى أبو البصل ، عبد الناصر موس) 3(

  ٧٣ص. والتوزيع
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ويتضح مما سبق أن اللجوء إلى عمل الخبير ضروري، وأنه يساعد القاضي في 

إيصال الحق لأصحابه، وأن الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول قد دلت على 

مشروعية الخبرة ولزومها لتحقيق العدالة في المجتمع، وهو الأمر الذي يقتضي تنظيمها 

  .سلامية وما قرره فقهاؤهاوضبطها أخذا من الشريعة الإ

 مشروعية الخبرة والرجوع ثبتومما تقدم من الأدلة من القرآن والسنة والإجماع 

ر فنية ليس لهما إلى أهلها لتحقيق العدالة في المجتمع فالقاضي والمحقق تعرض لهما أمو

باعا وجب عليهما استشارة أهل الخبرة والاستنارة بتجربتهم وبمعرفتهم إتدراية بها مما ي

  للنهج القويم من الكتاب والسنة ولكي لا يضلوا عن الحقيقة ويحكموا فيما يجهلون من 

  ٠أمر 
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  المطلب الثالث 

  طبيعة عمل الخبير

  

اختلف الفقه القانوني والنظم الوضعية في تحديد طبيعة عمل الخبير، وفيما يلي بيان 

  :هذا الاختلاف

  : الرأي الأول 

ثبات، فإذا كان الإثبات هو تكوين إقناع القاضي بشأن ذهب إلى أن الخبرة وسيلة إ

، فإن الاتجاه الغالب في الفقه (1)وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى

المصري يذهب إلى أن الخبرة وسيلة إثبات، فالخبراء يعينون لإثبات وقائع معينة في 

ييد وجهة نظره إلى أن الخبرة ، ويستند هذا الرأي في تأ(2)دعوى منظورة أمام المحكمة

وسيلة إثبات خاصة تنقل إلى حيز الدعوى دليلاً يتعلق بإثبات الجريمة أو إسنادها المادي 

تتوافر لدى عضو  أو المعنوي إلى المتهم، حيث يتطلب هذا الإثبات معرفة أو دراية لا

ب عملية السلطة القضائية المختص، كما قد يتطلب الأمر إجراء أبحاث خاصة أو تجار

  .(3)يتسع له عمل القاضي أو المحقق تستلزم وقتاً لا

 أمور الحياة في المملكة، على كلولأن الشريعة الإسلامية هي المهيمنة والمنظمة 

لذلك فإن طرق الإثبات الشرعية هي التي تطبقها المحاكم في المملكة، لذلك يكون من 

  :لافهم في تحديد طرق الإثبات كالتاليالملائم أن يوضح الباحث أقوال فقهاء الإسلام واخت

                                                 
) . ١٩٨٦( ؛ وسليمان مرقس ٢١ص )  ن.د ( ،١ط. إجراءات الإثبات في المواد المدنية والتجارية) . م١٩٨٥(العشماوي، عبد الوهاب ) 1(

   .١١، الجزء الأول ، ص)ن.د( ، ٤ط. نية أصول الإثبات في المواد المد
) ١٩٢١( ؛ وعبد الحميد أبو هيف ٥٤٦دون ذكر لمكان النشر ، ص ) . ط. د. (المرافعات الدنية والتجارية) . م١٩٤٠(فهمي، محمد حامد ) 2(

   .٦٧٥ ، ص)ن.د(، ) ط. د. (المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر 
 ؛ ورؤوف عبيد ٣٧٦ص . دار ومطابع الشعب . القاهرة ) . ط. د(شرح قانون الإجراءات الجنائية ) . م١٩٦٣( محمود مصطفى ، محمود) 3(

   .٣٣٧ضة مصر ، ص . القاهرة ) . ط. د(مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ) . م١٩٦٢(
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 في كتابه الطرق الحكمية ستا وعشرين طريقة للإثبات ولم  الجوزيةذكر ابن القيم

  .(1))الخبرة(يقم بحصرها في طرق معينة حيث ذكر من ضمنها أهل المعرفة 

البينة والإقرار : جاء في حاشية ابن عابدين أن طرق الحكم أو الإثبات سبعة وهي و

مين والنكول عنها والقافة وعلم القافي والقرائن الواضحة التي تعتبر الأمر في حيز والي

المقطوع به ، وقرر جمهور الفقهاء أن طرق الإثبات محصورة في الشهادة واليمين 

  .(2)والنكول

وسبب اختلاف الفقهاء المسلمين في طرق الإثبات هو اختلافهم في معنى البينة التي 

آن والسنة، حيث يرى الجمهور أن المقصود بالبينة الشهود، وبالتالي ورد ذكرها في القر

فإن طرق الإثبات تكون محصورة فيما ورد به نص، ويرى آخرون أن البينة اشمل وأعم 

من الشهود وتعد اسما لكل ما يظهر الحق ويبينه ومنهم ابن تيمية وابن فرحون وابن حجر 

 .(3)العسقلاني وغيرهم ولكل أدلته

جانب من فقهاء الإسلام المعاصرين إلى اعتبار الخبرة وسيلة من وسائل ويتجه 

ن جميع الأنظمة اهتمت بتنظيم  البينة أشمل وأعم من الشهادة، واالإثبات، على اعتبار أن

طرق الإثبات وحصرها بحيث يكون صاحب الحق على بينة من الطرق التي تساعده على 

ت في الشهادة والإقرار واليمين والكتابة والقرائن إثبات حقه وأن وسائل الإثبات لذلك حدد

 .(4)والمعاينة والخبرة

وقد نص نظام المرافعات الشرعية السعودي في الباب التاسع الخاص بإجراءات 

  .الإثبات، الفصل السادس منه على أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات

                                                 
. بيروت . تحقيق بشير محمد عيون  . ١ط.  الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ) .م١٩٨٩(ابن القيم الجوزية ، شمس الدين أبي عبيد االله محمد ) 1(

  . وما بعدها٩٥ص. مطابع بيروت 
   .١٤ص. مطابع الصفا. مكة المكرمة  . ٣ط. طرائق الحكم المتفق عليه  والمختلف فيه في الشريعة الإسلامية) . هـ١٤٢٣(درويش، سعيد ) 2(
  .دها ومابع١٤المرجع السابق ، ص ) 3(
ص . مكتبة دار البيان . دمشق . ٢ط) . في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية(وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ) . هـ١٤١٤(الزحيلي ) 4(

٦١٢-٦١١.   
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 : الخبرة تقدير فني للوقائع : الرأي الثاني 

هذا الاتجاه أن نشاط الخبير يتركز أساساً في عملية التقدير الفني  أصحابيرى 

للوقائع، فنشاط الخبير مساعدة فنية للقاضي في تقدير أدلة الإثبات تقديراً فنياً والتي يكون 

قد تلقاها مسبقاً، فالخبرة ليست وسيلة إثبات في حد ذاتها لأنها لا تهدف لإثبات وجود أو 

ولكنها وسيلة لتقدير عناصر الإثبات في الدعوى وسند ذلك أن نفي واقعة أو حالة ما 

وسائل الإثبات تخلق الدليل وهو ما مالا يتحقق في مجال الخبرة فهي ليست واقعا مجهولا 

  .(1)يراد اكتشافه بل امرا غامضا فقط بالنسبة للقاضي

  : الخبرة إجراء مساعد للقاضي : الرأي الثالث 

الخبرة ليست وسيلة إثبات مباشرة أو غير مباشرة بل  هذا الاتجاه أن أصحابيرى 

تعد بمثابة إجراء مساعد للقاضي في الوصول إلى تقدير فني للحالة إذا تطلب الأمر 

  .(2)معرفة خاصة لا تتوافر لديه، وقد أخذ بهذا الرأي بعض الشراح في مصر

خصوم هم  الخبرة ليست وسيلة إثبات لأن الأن: ويؤيد هذا الاتجاه رأيه بالقول

المكلفون أساساً بالإثبات، فضلا عن أن الخبرة لا يمكن أن تفرض على  القاضي في 

أحوال استثنائية، بل له في هذا الشأن سلطة تقديرية عكس طرق الإثبات، فضلا عن أن 

عمل الخبير يكمن في عملية فكرية يقوم بها الخبير لاكتمال عقيدة القاضي بشأن النزاع، 

 إلى القول بأن الخبير يعد مساعدا للقاضي يقوم بتقدير فني للوقائع في ويخلص هذا الرأي

  .(3)سبيل تكوين اقتناع القاضي

                                                 
راه غير منشورة، القاهرة ، رسالة دكتو. دراسة تحليلية مقارنة : الأسس العلمية والنظرية والتطبيقية للبصمات ) . م١٩٩٠(محمود، محمود محمد ) 1(

  . ٣١أكاديمية الشرطة، ص
؛ ومحمد ١٠٧ص: دار النهضة العربية . القاهرة . ط .د. الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية) . م١٩٦١(سيف ، رمزي ) 2(

الجزء . المطبعة النموذجية . القاهرة ) . ط. د(قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن ) . م١٩٥٧(العشماوي ، وعبد الوهاب العشماوي 
   .١٩٢ص . الأول

  .١٠٦ص. مرجع سابق . الخبرة في المسائل المدنية والتجارية . الحديدي، علي ) 3(
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وقد أيد هذه النظرية جانب من الشراح في إيطاليا، وبعض الفقهاء الفرنسيين 

  .(1)والألمان

  :الخبرة شهادة فنية: الرأي الرابع

أو شهادة فنية، ويأخذ بهذا الرأي وفقاً لهذا الرأي تعد الخبرة نوعا من الشهادة 

القانون الإنجليزي حيث يفرق بين الشاهد العادي والشاهد الخبير، كما يأخذ بهذا الاتجاه 

  .(2)القانون التركي

  : تعقيب 

بعد استعراض الآراء المختلفة التي قيلت في تحديد طبيعة عمل الخبير يتضح أن 

تأييدا كبيراً لدى كثير من فقهاء القانون  لاقى - أن الخبرة وسيلة إثبات-الرأي الأول

وقد أورد نظام الإجراءات الجزائية السعودي  القواعد التي تحكم الخبرة . الوضعي

والأمور المتعلقة بها ضمن الباب الثالث الخاص بإجراءات الاستدلال، والباب الرابع 

ء في المواد الخاص بإجراءات التحقيق، والذي خصص الفصل  الثاني منه لندب الخبرا

وكذلك فعل المنظم المصري في قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون ) ٧٨-٧٦(من 

، حيث اكتفى بإيراد قواعد الخبرة في الكتاب الأول الخاص ١٩٦٢ لسنة ١٠٧رقم 

بالدعوى الخاص بالدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق وعلى وجه أخص في 

، كما عالج المشرع الفرنسي موضوع الخبرة في الفصل (3)لتحقيقالباب الثالث الخاص با

باعتبارها عملاً من أعمال التحقيق، ) سلطات التحقيق(الأول من الباب الثالث تحت عنوان 

وهو ما اتجه إليه قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي كذلك، حيث ضمن الخبرة الباب 

  .(4)يقالثاني الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضي التحق

                                                 
  ٢٢-٢٠مرجع سابق، ص. الخبرة في المسائل الجنائية. عثمان، آمال ) 1(
  ٢٤-٢٣صمرجع سابق، . الخبرة في المسائل الجنائية. عثمان، آمال ) 2(
  ٣٠، ص١٩٦٢نوفمبر . دار الفكر الحديث للطبع والنشر . القاهرة  . ١٩٦٢ لسنة ١٠٧قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ) 3(
  ٢٥-٢٤مرجع سابق، ص. الخبرة في المسائل الجنائية. عثمان، آمال ) 4(
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ائل الإثبات كما سبق وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية الخبرة وسيلة من وس

تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التي تقدم في الدعوى لمصلحة : ( حيث قضت بأن

ومتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن .. أحد طرفي الخصومة

  .(1))و ذاك أو أن تطرحه ولا تقيم له وزنا الفريق أهذاتأخذ به لمصلحة 

واعتبرت العديد من النظم الوضعية الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات على نحو ما 

  .سبق بيانه

ورغم ذلك أرى أن وظيفة الخبير في الدعوى الجزائية هي أساساً تقدير مسألة معينة 

ير يحتاج إلى معرفة متعلقة بشخص أو شيء أو حالة، إذا تبين للقاضي أن هذا التقد

خاصة، فالمادة موضوع الخبرة لا يكتشفها الخبير بل هي موجودة بالفعل ودور الخبير 

إنما يساعد على فهمها فقط وبيان حقيقتها، وبالتالي فهي إجراء مساعد للقاضي في تكوين 

  .عقيدته

                                                 
. واعد القانونية التي قررا محكمة النقض في خمسة وعشرين عاماً مجموعة الق.  ق ٣ س٨٣٤م ، طعن رقم ١٩٣٢ ديسمبر ، سنة ٢٦نقض ) 1(

ص . الجزء الأول . المرجع السابق .  ق ٢٥س  . ٦٦٠م ، طعن رقم ١٩٥٥ نوفمبر سنة ٧؛ ونقض ٥٣٨ص . الجزء الأول . الدائرة الجنائية 
٥٣٨.   
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  المطلب الرابع 

  الشروط الواجب توفرها في الخبير

  

بير  مجموعة من الشروط التي تمكنه من تأدية عمله على   ينبغي أن يتوفر في الخ

الوجه الذي يوصل إلي الحقيقة و يخدم العدالة وقد وردت عدة شروط للخبير في الفقه 

  : الإسلامي وكذلك في القانون الوضعي وسوف نتطرق لها على النحو التالي

  : شروط الخبير في الفقه الإسلامي : أولاً 

   : وط الخبير في مايليحدد فقهاء الإسلام شر

أن يكون مسلماً؟ فلا تقبل خبرة الكافر عند جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية -١

 .(1)والحنابلة

، لقبل فعله وحكم به، (2)ولو اضطر إلى ترجمة كافر أو مسخوط: (وقالت المالكية 

معرفته كما يحكم بقول الطبيب النصراني وغير العدل فيما اضطر فيه لقوله من جهة 

  .(3))بالطب

ويرى الباحث الأخذ بما ذكره المالكية بقبول خبرة غير المسلم إذا لم يتوفر من 

المسلمين من يقوم بهذا العمل وذلك للأمور الضرورية ، لأن كثيراً من العلوم تعتمد على 

                                                 
دار الكتب . بيروت  . ١ط. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ) . هـ١٤١٦(الرعيني، أبو عبد االله محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي الحطاب ) 1(

  .، والرافعي٨/١٠٧. العلمية 
 ١ط. شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) . هـ١٤١٣( ، وشمس الدين محمود بن عبد االله الزركشي ١٢/٤٥٦مرجع سابق، . الشرح الكبير 

   .٧/٢٨٤مكتبة العبيكان، . الرياض . ي عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله الجبر: ( تحقيق 
  .يعني الفاسق: المسخوط ) 2(
  .٨/١٠٧مرجع سابق ، . الحطاب، مواهب الجليل ) 3(
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 الخبرة وقد لا نجد الخبير المسلم فلا يكون عدم أخذنا بقول الخبير غير المسلم سبباً في

  .ضياع الحق على صاحبه

 في هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم وكان برفقته أبو بكر الأثروقد جاء في 

يا نبي االله إن : " للرسول صلى االله عليه وسلم : الصديق رضي االله عنه ، قال أبو بكر 

هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا فأستأجر عبداالله بن أرقم رجلاً من بني الآئل من 

كر وكانت أمه امرأة من بني سهم عمرو وكان مشركاً يدلهما على الطريق فدفعا إليه ب

    (1)"راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما 

 ضرورة أن يتوفر لديه المعرفة العلمية والفنية في التخصص الذي يعمل فيه، ولا -٢

 القواعد النظرية على يكفي المعرفة النظرية، بل لابد أن يكون لديه قدرة على تطبيق

  .الحالات الواقعية من خلال المران والمراس والتجربة

 في الخبير، فلا بد أن يكون عالماً فيما م والتجربة مجمع على ضرورة توفرهوشرط العل

 والمعتبر في القائف بصفته خبيرا عند (2)يخبر به، كما لا يصلح للقضاء إلا من عرف بالعلم

  .(3) إذا حصلت التجربة اعتمدوا إلحاقهيقوله عن خبرة وبصيرة، والشافعية والحنابلة ما 

أن يكون بالغاً عاقلاً ، فالعقل من شرائط أهل التصرفات الشرعية والبلوغ، لأن -٣ 

ن القاضي ينظر في تقديره ، ثم يجتهد، يث االخبير يلزم الخصوم بقوله كالقاضي من ح

                                                 
  .٢/٩٧ ، دار الخير بيروت ٢السيرة النبوية لابن هشام ، ط) هـ ١٤١٦(السقا ، مصطفى وآخرون ، ) 1(
عادل عبد الموجود ، : (تحقيق . ١ط. التهذيب في فقه الإمام الشافعي) . هـ١٤١٨ (البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء) 2(

   .٨/٣٤٨. دار الكتب العلمية . بيروت) . وعلي معوض
) . أبو عبد االله محمد حسن إسماعيل الشافعي: (تحقيق  . ١ط. كشاف القناع عن متن الإقناع) . هـ١٤١٨(البهوتي، منصور يونس بن إدريس ) 3(

شرح الوجيز ) . هـ١٤١٧( ، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي ٤/٢٩٢. دار الكتب العلمية. بيروت 
   .١٣/٢٩٧. دار الكتب العلمية. بيروت) . علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود: (تحقيق  . ١ط. المعروف بالشرح الكبير
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 ذلك فلا تجوز خبرة الصبي ولا  المعتوه وقد يؤدي رأي الخبير إلى قناعة القاضي، وعلى

  .أو المجنون

وهذا الشرط متفق عليه عند المذاهب الأربعة إلا أن الأحناف أجازوا قسمة الصبي 

الذي يعقل القسمة بإذن وليه، لأن البلوغ ليس بشرط لجواز القسمة عندهم، وهذا يكون في 

  .(1)ن ينصب قاسما غير مكلفقسمة التراضي، أما في قسمة الإجبار فلا يجوز للقاضي أ

أن يكون عدلاً ، ومن لوازم ذلك أن يكون أمينا غير خائن لأن الخبرة من جنس -٤

  .عمل القضاء، وقد يعتمد على أقوال الخبير، فكانت العدالة شرطاً فيها

  .(2)وتعنى العدالة التسوية بين الأمرين أو الخصمين وترك الميل إلى أحدهما

  .(3)هور  الفقهاءوهذا الشرط اشترطه جم

وأجاز المالكية الاعتماد على خبرة الفاسق عند الضرورة، لأن إخباره ليس من جهة 

الشهادة، وإنما هو علم يأخذه الحاكم عمن يبصره ويعرفه مرضيا كان أو مسخوطاً واحداً 

  .(4)كان أو اثنين

                                                 
دار الكتب . بيروت) . زكريا عميرات(تخريج  . ١ط. حاشية الخرشي على مختصر خليل ) . هـ١٤١٧(االله بن علي الخرشي، محمد بن عبد ) 1(

دار إحياء الكتب . القاهرة) ط. د. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) . ت. د(، ومحمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ٧/١١٢العلمية، 
 ، ٦/٤٨٠مرجع سابق، . كشاف القناع على متن الإقناع.  ، والبهوتي١٢/٢٥٢مرجع سابق ، . الشرح الكبير.  ، الرافعي٥/٢٥٢العربية، 

الإنصاف في معرفة الراجح م الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن ) . م١٩٩٠(وعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلي 
   .١١/٤٨٠دار العلم للملايين، . بيروت ) . عيأبي عبد االله محمد حسن الشاف: (تحقيق . ١ط. حنبل 

   .١/٢٠٤مؤسسة الرسالة ، . بيروت  . ٢ط. روضة القضاة وطريق النجاة ) . هـ١٤٠٤(السمناني، أبو القاسم علي بن محمد أحمد ) 2(
.  ، والمرداوي ٧/١١٢سابق ، مرجع . حاشية الخرشي .  ، والخرشي ٥/٢٥٢مرجع سابق ، . الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 3(

   .٦/٤٨٠مرجع سابق ، . كشف القناع .  ، والبهوتي ١١/٤٨٠مرجع سابق ، . الإنصاف 
دار . بيروت . ١ط. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومفاتيح الأحكام) . هـ١٤١٦(المالكي ، برهان الدين أبو الوفا إبراهيم ابن فرحون ) 4(

   .١/٢٤٣الكتب العلمية ، 
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ومين بصفتهم العدد ، اشترط الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة العدد في المق-٥

خبراء، إذ قرروا أنه في التقويم لابد من مقومين عدلين، لأن التقويم مجرد تخمين، 

  .(1)والمقوم يخبر بقيمة الشيء فهو كالشاهد

اتفقوا على الاكتفاء بقاسم واحد في القسمة التي ليس فيها تقويم للحصص؛ لأن كذلك 

يجتهد فيه فأشبه القائف والحاكم قسمته تلزم بنفس قوله فأشبه الحاكم؛ ولأنه ينفذ ما 

  .(2)ويستوفى الحقوق لأهلها

وفيما عدا ما سبق، اختلف الفقهاء في نصاب قبول شهادة أهل الخبرة، فقد اشترط 

الشافعية وبعض الحنفية وهي رواية عن مالك والمعتمد عند الحنابلة العدد في قبول 

  .(3) فاعتبر فيها العددشهادتهم في الترجمة وفي تزكية الشهود، لأن ذلك شهادة

واستحب المالكية العدد في أهل الخبرة؛ إلا أنهم أجازوا خبرة الواحد، لأن إخباره 

ليس من جهة الشهادة، أو أنه هو علم يأخذه الحاكم عمن يبصره ويعرفه مرضيا كان أو 

  .(4)مسخوطا واحداً أو اثنين

                                                 
عادل : (تحقيق . ١ط. حاشية عيون ألأخبار تكملة در المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ). ١٤١٥( بن عابدين ، محمد علاء الدين )1(

. درر الحكام شرح مجلة الأحكام) . ت. د( ، وعلي حيدر ١٠/٤٣٤دار الكتب العلمية ، . بيروت ) . أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض
الشرح .  ؛ والرافعي ٧/١١٢مرجع سابق ، . حاشية الخرشي.  ، والخرشي ١/٣٠٠مكتبة النهضة، . بيروت ) . ط. د. (فهمي الحسيني: ترجمة 
: تحقيق  . ٢ط. أدب القضاء) . هـ١٤٠٢( ؛ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد االله بن أبي الدم الحموي ٥٤٣-١٢/٥٤٢مرجع سابق، . الكبير

المغني، ) . هـ١٤١٦( ؛ وموفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه الحنبلي ٤٥٩ر الفكر، صدمشق، دا) . محمد الزحيلي(
دار الحديث، . القاهرة. محمد شرف الدين خطاب، والسيد محمد السيد، وسيد إبراهيم صادق: (تحقيق . ١ط. وبحاشيته الشرح الكبير 

   .١١/٣٢٩. مرجع سابق . جح من الخلاف في معرفة الرا. الإنصاف. ، والمرداوي١٣/١٥٧
المغني ، . ؛ ابن قدامه ١١/٣٢٩الإنصاف ، .  ؛ المرداوي ٥٤٣-١٢/٥٤٢الشرح الكبير ، . ؛ الرافعي ٧/١١٢حاشية الخرشي ، . الخرشي ) 2(

١٣/٦٥٧ .   
دار المعرفة ، . بيروت . ٢ط. المبسوط. يلي محمد الزح: تحقيق . ١ط. المهذب في فقه الإمام الشافعي ) . هـ١٤١٧(الشيرازي، أبو اسحاق ) 3(

   .٦١٩ ، ٥٥٣-١٣/٥٥٢المغني، . ؛ وابن قدامه٨/١٩حاشية الخرشي، .  ؛ والخرشي١٦/٨٩
  .١/٢٤٣تبصرة الحكام، . ابن فرحون ) 4(
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ميعا بصيرا ناطقا عفيفا أن يكون الخبير س: وقد اشترط الفقهاء شروطا أخرى منها 

عن الطمع نزيه النفس ، وافر العقل، برئ من الشحناء بينه وبين الناس، وأن لا يكون من 

  .(1)أهل الأهواء والعصبية، جامعاً للأمانة

وبالتأمل في الشروط السابقة يتضح أن الفقه الإسلامي قد راعى أن يكون الخبير 

اعى في هذه الشروط تحصين الخبير والحيلولة ركيزة من ركائز تحقيق العدل، وبالتالي ر

بينه وبين الزيغ عن الحق، وأن يكون قادراً على إبداء الرأي في المسألة المعروضة 

  .وبذلك تؤدي الخبرة دورها في إظهار الحقيقة، وتحقيق العدالة

  :شروط الخبير في المملكة والقوانين الوضعية : ثانياً 

 الشرعية السعودي، وكذا نظام الإجراءات باستقراء نصوص نظام المرافعات

السعودي لم يحدد شروط الخبير تفصيلا  ) المشرع(الجزائية السعودي، يتضح أن المنظم 

 ذلك يرجع إلى أن هذه الشروط قد حددها أن  في الأنظمة الوضعية ، وربما رأىكما

عة الإسلامية  في فقهاء الإسلام، وبالتالي فإن  القضاء سوف يأخذ بها حتما  إذ أن الشري

  .المملكة العربية السعودية  هي المصدر الذي تستمد منه جميع الأنظمة     

ن ذكرنا أن النظام السعودي لم يذكر شروط الخبير تفصيلا إلا أن هناك وكما سبق وأ

بعض المواد التي يفهم منها أن هناك شروطا يجب توفرها في الخبير كغيره من موظفي 

من مشروع لائحة نظام ) ٧٦/١(تلك المهمة وذلك كما ورد في  المادة الدولة لكي يقوم ب

يقوم بأعمال الخبرة المسجلون في سجل الخبراء لدى : (الإجراءات الجزائية على أنه 

                                                 
. ؛ وعادل أحمد عبد الموجودعلي محمد معوض: تحقيق. ١ط. الحاوي الكبير) . هـ١٤١٤(الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ) 1(

   .١٦/١٤٨. دار الكتب العلمية. بيروت
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المحاكم، والخبراء المرخص لهم من وزارة  العدل، وخبراء الجهات الحكومية الأخرى 

  ) .نة بأي خبير تنطبق عليه شروط الخبرةالعاملون في المجال المطلوب، وتسوغ الاستعا

تؤلف بقرار من وزير : (من نظام المرافعات الشرعية على أنه) ١٣٦(ونصت المادة 

العدل لجنة الخبراء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص هذه اللجنة وأسلوب مباشرتها 

لعدل أن يجوز لوزير ا: (من ذات النظام على أنه ) ١٣٧(، ونصت المادة ) لاختصاصها

  ).يعين موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخبرة لدى المحاكم

وما ) ١٣٦(وبصدور اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، أوضحت المواد 

، يضم أعضاء هيئة النظر ) قسم الخبراء( أنه يشكل في المحاكم العامة قسم يسمى ابعده

  .راف رئيس المحكمةوالمهنيين والمساحين والمترجمين وغيرهم تحت إش

ونظراً لأهمية عمل الخبير، يلزم أن يحدد نظام الإجراءات الجزائية شروط الخبير 

التي اعتمدها فقهاء الإسلام، وذلك بالنص عليها، حتى لا تتغير بتغير الأفراد الذين يوكل 

  .إليهم تحديد هذه الشروط، وحتى تكون بمثابة الميزان والحاكم في اختيار الخبراء

انه قد حدد شروط الخبير وذلك في المرسوم لرجوع إلى النظام المصري رأينا باو

 والخاص بتنظيم الخبرة أمام القضاء ، واستناداً إلى هذا  المرسوم، ١٩٥٢ لسنة ٩٦رقم 

  : فقد حدد المشرع  في مصر شروط الخبير كالتالي

 : الجنسية -١

 يشترط :م على أنه١٩٥٢ لسنة ٩٦من المرسوم بقانون رقم ) ١٨(نصت المادة 

فيمن يعين في وظائف الخبرة بوزارة العدل أن يكون مصرياً ولا يسري هذا الشرط على 
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إطلاقه بالنسبة للخبراء الأهليين الذين يختارون من خارج جداول الخبراء، فلا يوجد ما 

  .يحول دون الاستعانة بالأجانب لأداء مهمة الخبرة متى دعت الضرورة الملحة إلى ذلك

  : السن -٢

من المرسوم بالقانون السابق ، أن يكون الخبير متمتعا بالأهلية ) ١٨(اشترطت المادة 

من المرسوم السابق يجب أن يكون ) ٨٥(المدنية أي بالغا عاقلاً ، ووفقاً لنص المادة 

الخبير متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وذلك يعني أن القانون المصري جعل الحد الأدنى 

  ٠سنة وهو سن الرشد ) ٢١(لخبير هو لسن ا

  :السوابق القضائية-٣

من المرسوم بالقانون السابق ، ألا يكون المرشح للقيد في ) ١٨(اشترطت المادة 

ه حكم من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف، يجداول الخبراء قد صدر عل

ه المادة على الجرائم وأن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة وإذا فقد اقتصر حكم هذ

المخلة بالشرف، لكن لما كان الخبير يدخل في طائفة الموظفين العموميين، لذلك تنطبق 

  ٠عليه كافة القواعد الخاصة بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة 

  : الصلاحية العلمية والفنية -٤

، حتى تقتضي مهمة الخبير أن يكون على قدر كاف من المعرفة العلمية والعملية

يتسنى له أن ينهض بالأعباء المنوطة به، وقد يقتضي الأمر الحصول على درجة علمية 

  .(1)معينة

                                                 
   .١١٢٩دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ص : النظرية العامة للإثبات الجنائي) . م١٩٨٤(احمد، هلالي عبد اللاه ) 1(
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وذهب البعض إلى أن المشرع لم يشترط الحصول على درجة علمية معينة إلا إذا 

  .(1)تطلبت طبيعة المهنة ذلك

ر م ، نص على أن يكون الخبي١٩٥٢ لسنة ٩٦ويرى رأي آخر أن المرسوم بقانون 

 الجامعات المصرية أو شهادة معادلة ى لدرجة البكالوريوس أو الليسانس من أحداحائز

  .(2)لليسانس أو البكالوريوس، وأن الكفاءة العلمية تقتضي وجود هذا الشرط

ولاشك أن كفاءة الخبير تقتضي أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ كحد أدنى، كما 

رته على البحث السليم، واستخدامه للأساليب أن كفاءة الخبير المهنية تتوقف على مقد

العلمية والفنية المناسبة، وهذا لا يمكن أن يتأتي بدون قدر كاف من المعرفة العلمية، 

  .والخبرة العملية

 بالخبير    الاستعانه برة، أن يكون مسلما ولا بأس     وعلى ذلك يلزم لمن يتصدى لأعمال الخ      

تعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن الـسيرة        غير المسلم عند الضرورة ، وأن يكون متم       

والسلوك، وليس له سوابق قضائية حتى ولو رد إليه اعتباره، وأن يتـوافر لديـه القـدر                 

الكافي من العلوم والمعارف النظرية والخبرات العملية ، وهذا الشرط الأخير يمكن وصفه            

تلفة، وأما باقي  الشروط فهي      بالأهلية الخاصة للخبير أي أهلية بحث وتقدير المسائل المخ        

  .تشكل الأهلية العامة للخبير 

                                                 
   .٢٠٧مرجع سابق ، ص. الخبرة في المسائل الجنائية . عثمان ، آمال ) 1(
الخبرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ) . ٢٠٠٤(اسبيرو ، مدحت جورجي ) 2(

   .١١٤-١١٣ص 
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  المبحث الثاني

  الخبراء في الدعاوى الجزائية

 تحتاج الدعوى الجزائية لخبراء  متعددين حتى يتسنى الفصل فيها، فبقدر تعدد 

القضايا وتنوعها تتعدد الخبرات والتخصصات الفنية التي  تلزم المحقق والقاضي 

الحقيقة فيلجأُ للاستعانة بالخبراء الذين تقتضيهم ملابسات القضية وظروفها للوصول إلى 

     ٠وهملاستجلاء الأمور  وإظهار الحقائق 

  .الأطباء الشرعيون : المطلب الأول

  . وخبراء البصماتالأثر قصاصوا: المطلب الثاني

  .المصورون والمترجمون: المطلب الثالث

  .شجاج وخبراء المختبرات الجنائيةالفنيون ومقدرو ال: المطلب الرابع

  

  المطلب الأول

  الأطباء الشرعيون

  

عالم بالطب، والطب علاج : طب يطُب ويطِب، ورجل طب وطبيب  : الطبيب لغة

  .(1)من حرفته الطب، والعالم بالطب والحاذق الماهر: الجسم والنفس، والطبيب 

عدة الأجهزة المختصة في والطب الشرعي هو استخدام معلومات الخبرة الطبية لمسا

تحقيق العدالة، ويقوم بهذه المهمة الطبيب الشرعي الذي ينبغي أن يكون طبيباً بشرياً 

متخصصا في علم الأمراض والصفات التشريحية ونال تدريباً وخبرة في الطب الشرعي 

  .(2)والسميات
                                                 

   .٥٦٥-٢/٥٦٤دار لسان العرب ، . بيروت ) . ط. د. (لسان العرب) . ت. د(بن منظور، محمد بن مكرم ا) 1(
   .٢٤١الرياض ص. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  . ١ط. التحقيق الجنائي المتكامل) . هـ١٤١٩( محمد الأمين البشري ،) 2(
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ي وقد أدى التطور العلمي في مجال الطب الشرعي إلى اضطلاعه  بدور فعال ف

تحقيق العدالة في الأمور الجنائية والمدنية، وبصفة خاصة في مجال الجرائم الواقعة على 

  .جسم الإنسان

  :مشروعية الطب الشرعي 

 عليه فقهاء المذاهب الأربعـة وذلـك        وحكم الاستعانة بالأطباء في الإسلام قد اتفق      

ل والنـساء،   لمعرفة طول الجرح وعمقه وعرضه، وفي معرفة العيوب المتعلقة بالرجـا          

والأمراض والعيوب الباطنية التي لا يعرف أسرارها إلا الأطباء ، فلا يقبل إلا قول أهل               

  .(1)المعرفة بذلك

فالأطباء الشرعيون في المملكة العربية السعودية وفي غيرها من دول العالم يؤدون 

 أسباب دوراً مهما في مجال معاينة مسرح الجريمة، وفحص المصابين والمتوفين وتقدير

الوفاة وكيفية حدوثها والآلة المستخدمة في ذلك ومدة الوفاة، ويتولون مهمة توقيع الكشف 

  (2)الطبي في جرائم الاغتصاب والإجهاض والحوادث الجنسية

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن لرجال الضبط ) ٢٨(فلقد قررت المادة 

ستعينوا بأهل الخبرة من الأطباء أن ي" ضائي أثناء جمع المعلومات الحق فيالق

حق المحقق في الاستعانة بالخبراء ) ٧٦( كما قررت المادة "ويطلبوا رأيهم كتابةوغيرهم،

ومنهم الأطباء لإبداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه ، كما أعطت المادة 

أو أكثر من  من نظام الإجراءات السعودي الحق للمحكمة في أن تندب خبيراً ) ١٧٢(

  .الأطباء  لإبداء الرأي في مسألة متعلقة بالقضية

                                                 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، . ؛ وابن فرحون١٣٠معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، ص. الطرابلسي) 1(

 ؛ وأبو الضياء ٢/٤٨٢دار الكتاب الإسلامي ، ) . ط. د(أسنى المطالب شرح روض الطالب ) . ت. د( بن وكريا  ؛ وزكريا بن محمد١/٢٤٤
دار الفكر ، . الطبعة الأخيرة . حاشية الشبراملسي على تحفة المنهاج إلى شرح المنهاج) . هـ١٤٠٤(نور الدين علي بن علي الشبراملسي 

   .١٤/٢٠٦المغني، .  ؛  وابن قدامه ٦/٣٠٩
   .٦٩ ص، جدة ، الدار السعودية للنشر  ١ط. معاينة مسرح الجريمة ، بين النظرية والتطبيق) . هـ١٤١٦(الردادي، أحمد بن دخيل االله ) 2(
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وما ذلك  إلا لأن هناك الكثير من القضايا الجنائية التي لابد فيها من الرجوع إلى 

تقدير سن المتهمين والمجني عليهم، : الطب الشرعي ومنها بالإضافة إلى ما سبق ذكره 

ابين والمتوفين، وتحديد موقع الإصابات في ، ومعاينة المص(1)وتحديد بقع الدم وفصائلها

الجسم، والآلات المستخدمة، وتحديد موقف الضارب من المضروب، وتقرير ما إذا كان 

الحادث عرضياً أم جنائياً أم انتحاراً، وهل الإصابات طبيعية أم مفتعلة، والتعرف على 

لها ، فيحدد العمر الجثث المجهولة خاصة المحترقة أو يكون التعفن قد عم الجثه بكام

  . (2)والسن وغيرها من المواصفات

  .و في المملكة العربية السعودية تقوم الجامعات السعودية بتأهيل الأطباء الشرعيين

كما أن هناك  عددا من مراكز الطب الشرعي  التي تمد المحاكم بالرأي الفني، 

يب شرعي يمد يتولى الإشراف على كل مركز طب. (3)وخاصة في المسائل الجنائية

التحقيق والقضاء بمعلومات دقيقة ذات أسس علمية لها دلالتها في كشف الغموض الذي 

  .يكتنف القضية بالمساعدة مع رجال الضبط الجنائي وقاضي التحقيق 

  : (4)ويقوم الطبيب الشرعي بالمهام الآتية 

  : بالنسبة للأحياء-١

ات المختصة لتقدير مدى فحص الإصابات الخفيفة والخطيرة المحالة من الجه-

   ٠الإصابة

وتحديد .تقدير السن بهدف تحديد المسؤولية الجنائية وفحص حالات الاعتداء الجنسي-

  .الرضا من عدمه وفحص حالات  العذرية والحمل، وأثار الإجهاض الجنائي وإثبات النسب 

                                                 
. سعوديالوجيز في الحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ال) . هـ١٤٢٧(شهاب، جمال عبد العزيز  ؛ و الجبالي ، منصور عبد العزيز ) 1(

   .١٠١-١٠٠ص . نشر المؤلفان ) . ط. د(
   . ٩٩ص. مطابع دار الثقافة العربية  . ٢ط. إجراءات جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة ) . هـ١٤١٢(العجرفي ، على حامد ) 2(
ص . منشأة المعارف . الإسكندرية ) . ط. د(أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السعودية  ) . ت. د(عمر، نبيل إسماعيل ) 3(

٩٥.   
الخبرة ودورها في الاثبات . الثمالي ، حمدان علي حمد  . ٢٤٥- ٢٤٢ص . مرجع سابق . التحقيق الجنائي المتكامل . البشري ، محمد الأمين ) 4(

  ٥٧ ص ٠ د،ت ٠د،ط. بالرياض معهد الادارة العامة ، مقدم لنيل دبلوم دراسات الانظمة ) بحث غير منشور(دراسة مقارنة 
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ين  تقييم الحالة العقلية للأشخاص المتهمين والمجني عليهم وفحص الأشخاص الذ-

 .وفحص أسباب التسمم.تحت تأثير المخدر

 .فحص ومقارنة السوائل البيولوجية        - 

 .الكشف على الأشخاص قبل تنفيذ عقوبة الجلد أو الإعدام-

  :  بالنسبة للأموات – ٢

  :  التعريف بهوية الجثة من خلال فحص الحمض النووي -

و بعده، وما إذا كان حريق   تحديد زمن الوفاة وسببه وما إذا كان الغرق قبل أ-

الجثة قبل الوفاة أو بعده، وما إذا كان تقطيع الجثة بعد القتل أو كان التقطيع جزءاً من 

أسباب الوفاة وتحديد ما إذا كانت الجريمة قتلاً أو انتحار أو أن الموت جاء عرضياً، 

  .وتحديد وسيلة الانتحار

حديد مكان خروجها أو موقعها داخل  تحديد المسافة التي أطلقت منها الرصاصة وت-

  .الجسم

  معاينة مسرح الجريمة-٣

يقوم الطبيب الشرعي  مع غيره من الخبراء والمحققين،بمعاينة مسرح الجريمة 

ويتولى بنفسه جمع الآثار البيولوجية ، ومعاينة الجثة، وغيرها من الآثار المادية في 

  .مسرح الجريمة والتي تدخل ضمن تخصصه

شرعي لا يمكن أن يقوم بتلك الفحوص ما لم يكلف من القضاء أو الجهات والطبيب ال

الأمنية أما في حالة تشريح الجثة فلابد من إذن خاص من الحاكم الإداري وذلك بعد 

  .موافقة ذوي الشأن

  المطلب الثاني

   وخبراء البصماتالأثرا قصاصوا

  ) :القافة (الأثر قصاصوا: أولاً 
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من قاف يقوف، والمصدر : "لجمع قافه، والقافة لغة  هو القائف واالأثرقصاص 

تعرف القافة : ، واصطلاحاً(1)قيافه، والقافة قوم يعرفون الآثار، ويعرفون الأنساب بالشبه

معرفة الشبه بين الولد والوالد ليلحق بأبيه وأمه إذا تنازع في استحقاقه أكثر من : "بأنها

  .(2)"واحد؟ ومعرفة آثار الأقدام

 هي الأدلة التي سبق ذكرها في مشروعية الأثر قصاصواوعية القافة أو وأدلة مشر

 في ρالخبرة بوجه عام ، فالاستفادة من آثار الأقدام قديمة جداً، وقد استفاد منها الرسول 

التعرف على الجناة، كما استفاد منها الصحابة والتابعون، واستفادت منها القبائل التي 

 بها للاهتداء إلى أماكن الضالين بالصحراء، ودخلت آثار كانت تسكن الصحراء واستعانت

الأقدام في الحقل الجنائي ضمن أساليب البحث والتحري والاستعراض للدلالة على 

  .المتهمين 

 في تتبع الأثر ومازالت الشرطة في مختلف أنحاء المملكة تستعين بقصاصي 

  .(3)المجرمين، وغالباً ما ينجحون في مهمتهم

 في الحوادث التي تتميز بظهور آثار للأقدام في مكان الأثر اصواقصويستدعى 

حوادث القتل والسرقات وغيرها، ويتم حضورهم بعد الاتصال بالإدارة : ارتكابها مثل 

العامة للمجاهدين التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وإن كانت المدينة ليس بها فرع لإدارة 

  .(4)ارة المحافظة أو المنطقةالمجاهدين، فيتم طلبهم عن طريق إم
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وفي مصر، تباشر مصلحة تحقيق الأدلة فحص آثار الأقدام التي توجد حول مسرح 

  .(1)الجريمة

وتفيد فحص آثار الأقدام المحقق الجنائي في معرفة اتجاهات وتحركات الجاني سواء 

ه ويقوم في طريقة دخوله إلى مكان الجريمة أو أثناء وجوده في المكان  أو عند انصراف

  .(2)الخبير بمضاهاة هذه الآثار على أثر قدمي المتهم

   : (3)ويلخص البعض الأهمية الفنية الجنائية لفحص ومقارنة آثار الأقدام في

  .تدل على الطريق الذي سلكه الجاني .١

 .تدل على عدد الجناة إذا كان هناك تعدد لآثار الأقدام .٢

يترك فيها الجاني آثرا لأقدامه في تفيد في التعرف على الجاني في الجرائم التي  .٣

 .مسرح الجريمة 

تفيد في التعرف على نوع الحادث وهل هو جنائي أم لا، عن طريق تعدد آثار  .٤

 .الأقدام المتروكة في مسرح الحادث

   :  في أنهاتفيد في التعرف على حالة الشخص وقت تركه آثار أقدامه كالآتي .٥

 .ى وقوف تاركهاإذا كان أثر القدمين متجاورين دل ذلك عل  - أ

إذا كان أثر القدمين متجاورين وكان الكعب أكثر وضوحا من مشط القدم دل ذلك   - ب

 .على أن تاركها كان يجلس القرفصاء
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إذا كانت المسافة بين أثر أحد القدمين والقدم الأخرى كبيرة دل ذلك على أن تاركها   - ت

 كان يحمل ثقلاً كان سائرا أو كان يعدو، وإذا كانت قصيرة دل ذلك على أن تاركها

 .أثناء سيره

إذا كان أثر القدمين متباعدين عن خط الاتجاه أثناء السير دل ذلك على أن الشخص   - ث

كان مخموراً أو مصاباً بعيب في قدمه أو ساقه أو تكون هذه طريقته في المشي 

 .فتعتبر علامة مميزة، وتساعد في التعرف عليه

 من الجناة حال تنفيذ الجريمة وهكذا فإن تدل آثار الأقدام على الدور الذي لعبه كل  - ج

 يلعبون دوراً مهماً في كشف غموض الجرائم، والمساهمة في تجلية الأثرقصاصي 

  .الحق في الدعاوى الجزائية

  : خبراء البصمات: ثانياً 

أثر الختم : من بصم يبصم بصماً أي ختم بطرف إصبعه، والبصمة: البصمة لغة

بعض الخطوط البارزة التي تحاذ بها خطوط : "ون هي، وعند شراح القان(1)بالإصبع

أخرى منخفضة تتخذ أشكالا مختلفة على جلد أصابع اليدين والكفين من الداخل وعلى 

  .(2)"أصابع وباطن القدمين

 التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة، لذلك يعنى المهمةوتعد البصمة من الآثار 

لأشخاص المشتبه بهم والمقبوض عليهم، أو المحقق برفعها ومضاهاتها على بصمات ا

و لاحقة، إذ  أ التي يعثر عليها في جرائم سابقةتحفظ لحين مضاهاتها على آثار البصمات

قد يكون مرتكب هذا الحادث الأخير هو ذات الشخص الذي ارتكب الحوادث الأخرى 

  .وبذلك يمكن إثبات التهمة قبله في جميع الجرائم التي ترك فيها بصمات
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أماكن وجود البصمات في مسرح الحادث هي الأشياء التي يمكن أن يلمسها الفاعل و

وقت اقترافه الجرم كزجاج النوافذ أو الأبواب التي دخل أو خرج منها أو إدراج المكاتب 

التي فتحها أو الدواليب التي فتحها أو صندوق المجوهرات الذي سرق محتوياته أو 

ها معه وتركها في مسرح الجريمة أو طبق أكل منه أو الأدوات والآلات التي كان يحمل

  .(1)كوب شاي شرب فيه أو أي شيء وضع يده عليه في مسرح الجريمة 

كما توجد الآثار والبصمات على المقابض والأقفال والورق الذي قد يكون استعمله، 

لزجاج والسطوح الملساء التي يمكن أن توجد عليها بصمات، فأدق البصمات ما يوجد على ا

أو الخزف الصيني، وعلى الأشياء ذات السطوح المدهونة وقطع الكرتون الأملس، وحتى إذا 

كان المجرم قد غطى يديه أثناء ارتكابه جريمة، فقد يترك بصمات كما يحدث عند تحريك 

  .(2)قطعة أثاث كبيرة أو ثقيلة وما يتبعه ذلك من أن أجزاء من كفه قد يترك بصمة

ك في مكان الحادث تكون غير مرئية للعين المجردة عادة والبصمات التي تتر

وتختلف هذه البصمات عن الأصابع والكف لتميز هذه الأجزاء بوجود الخطوط الحلمية 

بها، وما تفرزه الغدد المنتشرة بسطحها من مواد دهنية وأملاح تخرج عن طريق المسام 

ند خروجها من المسام وتنتظم المتجاورة، ويكون نتيجة لضغط اليد أن تتصل الإفرازات ع

في شكل خطوط مماثلة للخطوط الموجودة بسطح البشرة، وتختلف على الأسطح الملساء 

  .(4) أو حتى السطوح الخشنة(3)التي تلامس هذه الأجزاء

في ويترك المجرمون عادة بصمات واضحة نظراً لأنهم يكونون في حالة اضطراب 

  .ة الإفرازات من المسام الموجودة بالجسمأثناء ارتكابهم الجرائم مما يسبب كثر
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ويرجع أمر اكتشاف آثار البصمات في محل الحادث إلى فطنة خبير البصمات 

وحسن تدريبه، وإمداد المحقق له بالمعلومات اللازمة عن ظروف الحادث ، وكيفية 

  .ارتكابه وطريقة خروجه والدخول منه

صابع تتميز بميزتين تميزان كل وقد ثبت يقينا وبالأساليب العلمية أن بصمات الأ

الثبات، وعدم تطابق بصمتين لشخصين مختلفين أو لإصبعين : شخص عن الآخر وهما

، ومعنى الثبات أن البصمات تتكون في الإنسان قبل أن يولد وتستمر (1)ولو لشخص واحد

في الإنسان حتى الوفاة، بل إلى ما بعد الوفاة، حيث ثبت أن الجلد هو آخر الأجزاء 

الرخوة التي يصيبها التحلل والبصمة تبدأ وتستمر إلى ما بعد الوفاة بصورة واحدة وشكل 

واحد لا تتغير فيه الخطوط ولا تتبدل، وتتميز البصمة إضافة إلى ما سبق بميزة ثالثة هي 

أنها لا تتأثر بالوراثة أو الجنس أو الأصل، فلا تتطابق بصمات الأبناء أو الأشقاء ولو 

  .(2) من بويضة واحدةكانوا توائم

ونظراً لمميزات البصمة السابقة، فإن البصمة تعد حجة، لذلك فقد رسخت نظرية 

البصمة علمياً وفرضت أهميتها كأفضل دليل مادي على الإطلاق، لأنها تنسب إلى 

  .(3)صاحبها على سبيل الجزم واليقين

ا علمياً وقد أدى استمرار نجاح تطبيق نظرية البصمات دون مطعن إلى رسوخه

وزيادة قبولها في أوساط العدالة كدليل مادي، وبعد أن تأكد علمياً عدم وجود شخصين 

، (4)لهما بصمتان متماثلتان في الخطوط والمميزات حتى لو كانا توأمين من بويضة واحدة

ومع التقدم العلمي الحاصل في مجال حفظ البصمات في الحاسب الآلي وتصنيفها بمساعدة 

 يوصل إليه ذلك في مجال البصمة الفردية ما يعني في النهاية إنهاء عصر الخبراء وما

البصمة المجهولة في مسرح الجريمة، فإنه يعول على البصمة باعتبارها ذات حجية 
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مطلقة في تحقيق الشخصية أو في الكشف عن شخصية المتهم في كافة الجرائم التي يكون 

م، كما أن بصمات راحة اليد تأخذ نفس للبصمة فيها تأثير، كدليل إثبات ضد المته

  .(1)الحجية

   ولأن الخبرة في البصمات من الأعمال الفنية البحتة التي لا يمكن للمحكمة أن 

تشق طريقها لإبداء الرأي فيها، فإن المحكمة ملزمة بالأخذ برأي الخبير في مجال 

  .(2)للطعن فيه بصمات أصابع اليد لما تستند إليه من أساس علمي مستقر غير قابل 

ومع ما للبصمة من مدلول قاطع في التعرف على شخصية الجاني، الا إن التجارب 

والأبحاث لم تتوصل بعد إلى الجزم بأن ثمة تلازما بين البصمة وصفات صاحبها على 

وجه الدقة، فيمكن التعرف على شخصية صاحب البصمة بصفة عامة، فمثلاً أثبتت 

 طردياً من ناحية الحجم مع درجة نمو جسم الإنسان، التجارب أن البصمات تتناسب

وبالتالي يمكن القول بإمكانية معرفة شخصية صاحب البصمة وهل هي لطفل أو لبالغ أو 

لشيخ مما يساعد على حصر حلقة البحث في نطاق معين، كما أكدت التجارب أن حرفة 

لتأثير في شكل الشخص تؤثر إلى حد كبير في جلد أصابع اليد وما يتبع ذلك من ا

البصمات وترك طابع معين عليها مما يسهل معرفة مهنة صاحبها ولو على درجة 

، والبصمات الموجودة على الأشياء غير الثابتة لا تعد دليلا على وجود المتهم (3)التقريب

في مسرح الجريمة وبالتالي لا تعد دليلاً على قيام الجريمة، وإنما هي شبهة يستخدمها 

المتهم، لأن بعض المجرمين لكي يبعدوا الشبهة عن أنفسهم يحملون بصمات المحقق مع 

لأشخاص آخرين إلى محل الجريمة وبشكل يوحي لخبير البصمات بأن صاحبها قد تركها 

فيه وقت ارتكاب الجريمة فإذا قبض على صاحب هذه البصمة أثبت استحالة وجوده في 

  .(4)تهمة عنهمحل الحادث وقت وقوعه مما يؤدي إلى إبعاد ال
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أما البصمات الموجودة على الأشياء الثابتة في مسرح الجريمة، فإنها تدل دلالة 

قاطعة على وجود صاحب البصمة في مكان الحادث، فإذا كان وجوده دون سبب 

مشروع، فإن ذلك يدل على صلته بالجريمة، والنتيجة التي توصل إليها خبير البصمات 

ة في دعوى، تحتاج إلى ما يعززها، فإذا لم يوجد ما تعد بينة من البينات المعروض

يعززها، فقد ذهب القضاء في كثير من الدول إلى الحكم بالإدانة بناء على تقارير الخبراء 

الخاصة بمطابقة بصمات رفعت من محال حوادث جنائية مهمة لبصمات المتهمين أو 

  .(1)الأشخاص المشتبه فيهم

 وعظيمة، حيث يتم الاستعانة به في الكشف عن وإذن فمهمة خبير البصمات خطيرة

البصمة المتخلفة بمسرح الجريمة وفي الأماكن المحتمل وجودها فيها، ورفعها باستخدام 

الطرق الفنية المتبعة لديهم، ليتم فحصها ومضاهاتها هذا بالإضافة إلى قيامه برفع آثار 

  .(2) وبين المشتبه فيهمالأقدام وعمل قوالب لها ليتسنى له إجراء المضاهاة بينها

ويبدأ دور خبير البصمات فور انتهاء المصور الجنائي بالفحص الدقيق عن 

البصمات، ويستعين بالمصور الجنائي في التقاط صور للبصمات، مع الأخذ في الاعتبار 

  : (3)عدة احتياطات منها

لبيان عدم رفع بصمات اليدين للجثة إلا بعد مناظرتها من قبل الطبيب الشرعي _ 

  .وجود أي مظاهر إصابية بها

عدم ذر مساحيق إظهار البصمات حول آثار قد تكون لنفاذ مقذوفات نارية _ 

 .لاحتمال وجود علامات قرب إطلاق النار حولها

إذا علق باليدين أية آثار قد تفيد التحقيق كالشعر أو خلافه ، فترفع قبل أخذ _ 

 .البصمات
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 بصمات الأشخاص عن طريق الكشف الفني ويقوم خبير البصمات بالتعرف على

عن البصمات التي سبق طباعتها والمحفوظة بالملفات سواء الجنائية أو المدنية، كما يقوم 

بالتعرف على المستندات سواء كانت رسمية أو عرفية وذلك ببيان صحتها أو تزويرها، 

الميكروسكوبات كما يقوم بإجراء الفحوصات المخبرية وذلك باستخدام أجهزة التكبير و

  .(1)وأجهزة الأشعة في عملية فحص البصمة ومقارنتها

والبصمات التي يقوم برفعها والتعرف عليها خبير البصمات ينتفع بها في الأغراض 

  :(2)الآتية

التعرف على الأشخاص في ظروف معينة كالتعرف على من يموتون في ميدان _ 

  .القتال

 .جرائم الغش والتزويرمنع وقوع طائفة خاصة من ا لجرائم ك_ 

 .مساعدة القضاء في تطبيق نظم العود_ 

 .ضبط المحكوم عليهم غيابياً والهاربين_ 

 .ضبط المجرمين_

ويمكن أن يستدل من الشكل الظاهري للبصمة على سن الشخص وحرفته، كما أن 

 .لها مدلولات أخرى متنوعة في كيفية ارتكاب الجريمة

                                                 
   .٩٨ص. مطابع دار الثقافة العربية . الرياض. ٢ط. اءات جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمةإجر) . هـ١٤١٢. (العجرفي، علي حامد ) 1(
   .٣٣٦-٣٣٣مرجع سابق ص . الطب الشرعي . الدميري، سالم حسين ؛ فودة، عبد الحكم ) 2(
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  المطلب الثالث

  رجمونالمصورون والمت

  

للمصور الجنائي الأولوية في الدخول إلى مسرح الجريمة، بل  : المصورون: أولاً

ينبغي أن يكون هو أول من يدخل إلى مسرح الجريمة، حتى يصور الوضع الواقعي لكل 

شيء موجود في مسرح الجريمة بحالته وصورته ووضعيته التي وجد عليها قبل أن 

 مسرح الجريمة، ويقوم المصور الجنائي بالتقاط تحدث العوامل المختلفة آثارها على

  : (1)صور ملونة لكل من 

مسرح الجريمة من مختلف الزوايا مع التركيز على مواضع الإصابة تحت _ 

  .إشراف الطبيب الشرعي 

كافة الآثار المادية في مسرح الجريمة وفي مواقعها التي وجدت فيها وبحالتها _ 

 .التي وجدت عليها

لمصور الجنائي ينقل صورة طبق الأصل عن مسرح الجريمة بكل وبذلك فإن ا

  .مشتملاته ومحتوياته المادية، وهو بذلك يساعد سلطة التحقيق والحكم

فالمصور الجنائي  يقوم بتصوير  مسرح الجريمة والأماكن المتصلة به من جميع 

ن المتصلة الجهات، وبشكل تسلسلي بداية من المسرح ومكوناته حتى آخر شيء في الأماك

به، ويعتمد وضوح المسرح ومهمته على مدى إلمامه وخبرته في مجال التصوير، وإبراز 

مختلف الزوايا والأوضاع للشيء المراد تصويره وبشكل يفصح عما إذا كان له علاقة 

بالجريمة المرتكبة من عدمه، وإضافة إلي ذلك يقوم المصور الجنائي بتصوير المراحل 

ني التي يقوم بها الخبراء، وذلك لإعطاء القناعة بصحة النتائج العلمية المختلفة للفحص الف

التي توصلوا إليها، كما يقوم بتسجيل حالات الاعتراف وتسجيل مراحلها وخطواتها، 
                                                 

  ١٩ص . مرجع سابق . الأدلة الجنائية ودورها في الإثبات الجنائي . الجندي، إبراهيم صادق ؛ و الحصيني ، حسين حسن ) 1(
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، فتكون (1)ويقوم كذلك بتصوير المتهم عند تمثيله الحادث عن طريق التصوير السينمائي

  . (2) جميع مراحل التحقيق والمحاكمةتلك الصورة الملتقطة مرجعاً مهماً في

  : المترجمون : ثانياً 

بينه ووضحه وترجم كلام : ترجم الكلام : مصدر ترجم، يقال : الترجمة في اللغة 

إذا عبر عنه بلسان آخر، ومنه التًُرجمان، والتَّرجمان ، المفسر للسان ؟ وهو الذي : غيره 

  .(3)ينقله من لغة إلى أخرى: يترجم الكلام، أي 

: والترجمة اصطلاحا، عرفت بعبارات مختلفة أدقها تعريف الحنابلة لها بأنها

  .(4)"تأدية الكلام بلغة أخرى) بفتح التاء والجيم(الترجمة "

  .فهذا التعريف يشمل الترجمة بصفة عامة سواء أكانت أمام القضاء أو غيره

خبرة عموماً والتي ودليل مشروعية الاستعانة بالمترجم هي الأدلة على مشروعية ال

 ρسبق ذكرها؟ ويضيف الباحث هنا، ما ورد عن زيد بن ثابت رضي االله عنه أن النبي 

  .(5) كتبه، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليهρحتى كتبت للنبي : أمره أن يتعلم كتاب اليهود، قال

  .ا بعالم أو مترجم للغة اليهود لعدم معرفته بهρووجه الدلالة هنا استعانة الرسول 

ومن أدب القاضي اتخاذ مترجم يترجم له أقوال المتداعين إذا كان لا يفقهها قال 

أما ان كان الحاكم يعرف لسان الأعجمي، فليس يحتاج إلى ترجمان، وإن كان : (الماوردي

                                                 
   .٩٨-٩٧ص . دون ذكر لمكان النشر . ٢ط. إجراءات جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة ) . هـ١٤١٢. (العجرفي، علي حامد ) 1(
. د. (سعوديالوجيز في التحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ال) . هـ١٤٢٦(شهاب، جمال عبد العزيز؛ الجبالي، منصور عبد العزيز ) 2(

  ١٠١مطابع الحميضي ص ) . ط
   . ٨/٣١١تاج العروس ،:  ، الزبيدي ١/٣١٦لسان العرب ، . ابن منظور ) 3(
دار الكتب . بيروت . أبو عبد االله محمد حسن : تحقيق  . ١ط. كشف القناع متن الإقناع) . هـ١٤١٨(البهوتي، منصور يونس بن إدريس ) 4(

  ٦/٤٧٧العلمية ، 
باب .  دار ابن كثير. بيروت . مصطفى ديب البقا: تحقيق ) . ط. د. (صحيح البخاري) . هـ١٤٠٧(ابو عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري، ) 5(

   .٦/٢٦٣١ترجمة الحكام وهل يجوز مترجم واحد 
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، وقال ابن (1))لا يعرف لسان الأعجمي احتاج إلى مترجم يترجم للحاكم ما قاله الأعجمي

ا تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان لا يعرف لسانهما أو أعجمي وإذ: (قدامه الحنبلي 

  .(2))وعربي فلا بد من مترجم عنهما

فجميع المترجمين في المملكة يقومون بأعمال الترجمة الشفوية والتحريرية في 

مجلس القضاء وكذلك ترجمة ما يرد إلى المحكمة من صكوك أو وكالات أو خطابات أو 

عربية ويقومون بالتوقيع علي الأوراق التي يقومون بترجمتها  وعلى تقارير إلى اللغة ال

 وقد تستعين المحكمة ببعض المترجمين المؤقتين (3)الضبط في حالة الترجمة الشفوية

  .(4)حسب القضية لعدم توفر مترجم لبعض اللغات مقابل مبلغ مالي محدد

العربية السعودية او فللمترجم دور مهم في الدعاوى الجزائية، سواء في المملكة 

غيرها، وتزداد الحاجة إليه في مناطق في المملكة دون أخرى مثل مكة والمدينة حيث يفد 

إليها الملايين من كافة أرجاء الدنيا إما للعمل أو الزيارة أو الحج والعمرة ، وهؤلاء قد 

لتي تحوي يكونون أطرافا في الدعاوى الجزائية التي ترفع أمام القضاء، وهذه الدعاوى ا

أطرافا يتكلمون لغات عدة، قد لا يفقهها  المحقق أو القاضي، تحتاج إلى مترجمين في 

كافة مراحلها، الأمر الذي يقود إلى القول بأن عمل المترجم في الدعاوى الجزائية في 

  .المملكة له أهميته البالغة 

  

                                             

  المطلب الرابع

  نيون  ومقدرو الشجاج وخبراء المختبرات الجنائيةالف
                                                 

  ١٦/١٧٦الحاوي الكبير  ، . الماوردي) 1(
محمد شرف الدين؛ : تحقيق  . ١ط. الغني، وبحاشيته الشرح الكبير ) . هـ١٤١٦(ابن قدامه الحنبلي، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد ) 2(

   .٦١٨ /١٣دار الحديث، . القاهرة . والسيد محمد السيد؛ وسيد إبراهيم صادق 
   .٢٢٤٩/ ت  / ١٣تعميم قضائي وزارة العدل رقم ) 3(
  .ستعانة بطلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة زيارة مع المحاكم الشرعية بمنطقة المدينة المنورة ، حيث يتم الا) 4(
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  : الفنيون : أولاً 

المهندسين : كثيراً ما يحتاج التحقيق في الدعاوى الجزائية إلى خبراء فنيين مثل

المعماريين والإنشائيين والكهربائيين والفنيين في مهنة النجارة والحدادة لتوضيح مسائل 

 في الدعاوى الجزائية ويتم طلب الخبراء الفنيين وأمور لها صلة بسير عمليات التحقيق

  .(1)عن طريق إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام

فقد تضبط مواد يحتاج المحقق إلى معرفة حقيقتها ليتبين له وجه الحق في الدعوى، 

  .فيندب لذلك أحد الفنيين السابقين

  : مقدرو الشجاج: ثانياً

لجروح، وجميع الإصابات طبق الصفة يختص مقدرو الشجاج بوصف الشجاج وا

التي كانت عليها عند وقوع الإصابة، وتسمية ماله مسمى شرعي منها بأسمائها 

  .(2)الشرعية

وقد ثار الجدل حول الحاجة إلى مقدري الشجاج في السلك القضائي، فيرى البعض 

أن مقدري : إن دورهم قد انتهى ، وإنه لم يعد هناك حاجة إليهم، ويستند هذا الرأي إلى

الشجاج لا يمكنهم القيام بدورهم إلا بنهوضهم بذلك الدور حال حدوث الإصابة، وهذا 

  .يؤدي إلى تأخير علاج المصاب مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات له

إن الدور الذي يقومون به ينهض به أطباء المستشفيات خاصة بعد أن ألزموا بأن 

اء على تعميم وكيل وزارة الصحة رقم يسموا الجراح والشجاج بأسمائها الفقهية، بن

 .(3)هـ ٢٨/٤/١٣٨٨ في ٦٧/١٠٧/٢٦

                                                 
   .١٠٣-١٠٢مرجع سابق ص . الوجيز في التحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي : شهاب، جمال عبد العزيز ؛ وآخر ) 1(
. مكة المكرمة. محمد عبد الرحمن قاسم: رتيب وتحقيقجمع وت . ١ط. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم). ١٣٩٩(محمد بن إبراهيم ) 2(

  .٣٣٩ ص١١ج. مطابع الحكومة
وزارة . الرياض. المملكة العربية السعودية . ١ط. التحقيق الموضوعي لتعاميم الوزارة). هـ١٤١٣(لجنة متخصصة بوزارة الصحة السعودية ) 3(

  .٤٩٤ ص ٢الصحة ج
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إن تقدير الأرش ليس من اختصاص مقدري الشجاج، بل هو من اختصاص 

القاضي، وأن بقاء وظائف مقدري الشجاج ضمن تشكيلات المحاكم ليس معناه أن الحاجة 

 .داعية إليهم

هناك حاجة إليهم في وصف ويرى آخرون أنه مازال لمقدري الشجاج دور، وأن 

الشجاج والإصابات وتسميتها بأسمائها الشرعية، وتقدير الأرش، لأن تقدير الأرش، 

وفروض الاستحقاق بحاجة إلى أهل خبرة، وإن قيام القاضي بتقدير الأرش وفروض 

  .(1)الاستحقاق هو حكم للقاضي بعلمه وهذا ما لا يجوز

 ، قد نص على أنه ١١/٧/١٣٩١ وتاريخ ١٧٧وقد قررت الهيئة القضائية العليا رقم 

ينبغي استدعاء مقدر الشجاج فور حدوث الإصابة ليقوم بتقدير الأرش، إلا إذا كانت 

  . الإصابة خطرة، لا تقبل التأخير، فإنه يكتفي بتقارير الأطباء

و مقدرو الشجاج  حكومة عدل، وردت الأدلة على مشروعية العمل بخبرتهم، وبيان 

   :ذلك كالتالي

القضاء بالعدل، والحاكم : مأخوذة من ا لحكم وهو العلم والفقه، والحكم: الحكومة لغة

أمروه أن يحكم بينهم، وأصل : حكموا فلاناً بينهم : ويقال. منفذ الحكم والجمع حكام

الحكومة : (، وقد عرفها المالكية والحنابلة اصطلاحا بأنها(2)رد الرجل عن الظلم: الحكومة

  .(3))قدرالأرش غير الم

فالحكومة ما يحكم به القاضي في إرش الجنايات التي لم يرد بشأنها إرش مقدر بناء 

على تقدير أهل الخبرة، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على العمل بحكومة العدل وتقويم المقوم 

                                                 
   .٣٦٩ص . ٢ج. مكتبة الرياض الحديثة. الرياض . ٢ط.ض المربع الرو) . ت. د(البهوتي، منصور بن يوسف ) 1(
   .٣/٦٨٨لسان العرب ، . ابن منظور) 2(
؛ . ١٢/٣٩٩دار الغرب الإسلامي ، . بيروت. محمد أبو خبزة: تحقيق. ١ط. الذخيرة ) . م١٩٤٤(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس ) 3(

  دار صادر. بيروت . أبو عبد االله محمد حسن: تحقيق .  ١ط. كشاف القناع على مثن الإقناع. البهوتي
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، وقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وجوب الرجوع إلى أهل (1)بها

  .(2)الخبرة من الأطباء في تقدير أرش الجنايات غير المقدرة ويحكم القاضي بقولهم 

وقد أوضح الكاساني ما تجب فيه حكومة العدل، بأنه مالا قصاص فيه من الجنايات 

  .(3)على ما دون النفس وليس له إرش مقدر

سبق ويشترط في مقدر الشجاج أو الخبير المقوم لحكومة العدل ذات الشروط التي 

بيانها في الخبير بصفة عامة التي سبقت الإشارة إليها آنفا ،   وقد اشترط الأحناف 

، وأما العدد فهو شرط متفق    (4)والمالكية والشافعية والحنابلة أن يكون خبيرا في الطب

  .(5)عليه بين الفقهاء فلا يصح تقدير طبيب واحد لحكومة العدل، بل لابد من طبيبين عدلين

 مقدري الشجاج في مساعدة القاضي لازم في تقدير الأرش وفروض إذا فدور

الاستحقاق، فهم أهل خبرة يستعين بهم القاضي في تقدير مسائل فنية، وقولهم ليس ملزماً 

  .(6)للقاضي

ويتبع مقدرو الشجاج لقسم الخبراء في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية 

وح قبل البرء خلال الدوام الرسمي أو خارجه وتحديد ويقومون بمعاينة الشجاج والجر

نوع الشجة أو الإصابة بطلب من المحكمة أو الجهة المختصة وتقدير ما تستحقه الشجاج 

أو الإصابات من ارش بعد تحديد نوعها وفق القواعد الشرعية والتعليمات من ناظر 

                                                 
   .١١/٧٦١المغني ، .  ؛ ابن قدامه ١٠/٢٤٢رد المحتار على الدر المختار ، . ابن عابدين ) 1(
حمد أحمد علي محمد معوض، وعادل أ: تحقيق. ١ط. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) . هـ١٤١٨(الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ) 2(

كشاف القناع .  ؛ و البهوتي ٨/٣١٧مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، .  ؛ الحطاب ١٠/٤٥٥دار الكتب العلمية ، . بيروت . عبد الموجود
 ،٦٤-٦/٤٢.   

  .١٠/٤٦٦بدائع الصنائع ، . الكاساني) 3(
كشاف القناع .  ؛ والبهوتي ٨/٣١٧ل لشرح مختصر خليل ، مواهب الجلي.  ؛ والحطاب١٠/٤٥٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، . الكاساني) 4(

 ،٥٢-٦/٤٢.   
   .٨/٣١٧مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، .  ؛ والحطاب ١٠/٤٥٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، . الكاساني) 5(
  ٦٠ص . ٢ج. بيان الرياض مكتبة دار ال. ٢ط. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ) . هـ١٤١٤(الزحيلي، محمد ) 6(
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ل في مجال تخصصهم القضية او رئيس المحكمة والقيام بكل ما يسند إليهم من أعما

  .والقيام بعمل مقومي الحكومات إذا لم يوجد في المحكمة من يقوم بذلك 

  : خبراء المختبرات الجنائية: ثالثاً

  : ومن هؤلاء 

أخصائي التحليل المخبري، ويقوم بفحص كيميائي للآثار التي يتم رفعها من _ ١

 .(1)ني وغيرهامسرح الجريمة كفحص بقع الدم لمعرفة نوعها وفصيلتها، والم

ويمارس أخصائي التحليل المخبري دورا مهما في التحقيق في الجرائم الجنسية 

كالاغتصاب، حيث يقوم بفحص الآثار والمخلفات على جسم المتهم والمجني عليه أو 

ملابسهما أو في مكان الحادث، ووجود التلوثات المنوية سواء بالملابس أو منطقة الأعضاء 

  .ة أو بالعينات المهبلية التي تعد دليلاً في جميع القضايا الجنسيةالتناسلية الخارجي

وإذا كانت القاعدة عند الفقهاء  هي درء الحدود بالشبهات، وأن الحد لا يقام في 

القضاء الإسلامي إلا بشهادة أربعة شهود عدول أو بإقرار جرائم الزنا ، فإن ما يثبت 

ثبتت بالدليل العلمي القاطع أن العينة أ بشهادة الخبير من أن الفحوص المخبرية قد

المأخوذة من مني وشعر عانة وأنسجة تطابق بصمة الحامض النووي للمتهم، فإنه يعتبر 

  .قرينة قوية في حقه توجب عقوبة تعزيرية عليه 

  :خبراء فحص الأسلحة  النارية والآلات_ ٢

 أسلحة نارية لرفع وهؤلاء يقومون بالانتقال إلى مسرح الجريمة التي تستخدم فيها

السلاح وفحصه لبيان مدى صلاحيته للاستعمال، والمدة التي انقضت على استعماله، 

وتحديد مسافة واتجاه الإطلاق، وفحص الطلقات لمعرفة الأسلحة التي استخدمت في 

  .(2)إطلاقها، وفحص المفرقعات على اختلاف أنواعها
                                                 

   .٢١ص. مرجع سابق . ا لأدلة الجنائية ودورها في الإثبات الجنائي . الجندي، إبراهيم صادق ؛ الحصيني ، حسين حسن ) 1(
   .٢٠ص. مرجع سابق . ا لأدلة الجنائية ودورها في الإثبات الجنائي . الجندي، إبراهيم صادق ؛ الحصيني ، حسين حسن )2(
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ما عليها من آثار الإطلاق، كما يقوم هؤلاء الخبراء بفحص الأظرف الفارغة و

والمقذوفات وما عليها من آثار السدود والخدود وآثار دوران المقذوف وانزلاقه وكشف 

المقذوف، ومن ثم فحصها في المختبر الجنائي ومعرفة نوعية السلاح وعمل التجارب 

المخبرية بالسلاح نفسه مرات عديدة لمضاهاة العلامات والآثار الموجودة على الأظرف 

والمقذوفات ومقارنتها ببعضها لمعرفة ما إذا كانت تلك المقذوفات والأظرف الفارغة 

صادرة من نفس السلاح أم لا، هذا بالإضافة إلى فحص الآلات لمعرفة ما إذا كانت 

استخدمت في مكان الحادث أم لا، وذلك بفحصها مجهرياً، ومعرفة العلامات الموجودة 

  .(1)ومات التي تم فحصها وإرسالها إلى المحقق الجنائيعلى الأداة، وتقديم كافة المعل

كما يقوم هؤلاء الخبراء بفحص المفاتيح المصطنعة وأدوات الفك والتركيب وتحديد 

نوعياتها والآلة المستخدمة في الجريمة، وذلك بالرجوع إلى الآثار المختلفة في مسرح 

الكوالين سواء للأبواب أو الحادث، والآلات والمعدات المشتبه في استخدامها، وفحص 

الخزائن أو غيرها لمعرفة ما إذا كانت قد فتحت بمفتاحها الأصلي أو بمفتاح مصطنع أو 

  .(2)بوسيلة أخرى

  :خبراء فحص الحرائق_ ٣

وتتجلى مهمتهم في الكشف عن حوادث الحريق الغامضة أو الهامة أو التي يعثر فيها 

ابه وما إذا كانت عرضية أو نتيجة إهمال أو على جثث آدميه، ومعرفة بداية الحريق وأسب

عمدية، والمواد المستخدمة في الأشكال وهل هي بترولية أم كيماوية معينة أو باستخدام 

وسائل ميكانيكية أو كهربائية أو انفجارات، وبذلك يقوم الخبير بإظهار حقيقة الحريق أمام 

إذا كان الحريق طبيعي، أو المحقق الجنائي وجهات نظر الدعوى الجزائية، وبيان ما 

  .(3)ارتكب بدافع الانتقام، أم أنه مفتعل بقصد إخفاء معالم جريمة أخرى ارتكبت

                                                 
  .٩٩ص. مرجع سابق. إجراءات جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة . مد العجرفي، علي حا) 1(
   .١٠٢ص. مرجع سابق. الوجيز في التحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي. شهاب، جمال عبد العزيز ؛ وآخر ) 2(
  .١٠٠ص. ابقمرجع س. إجراءات جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة . العجرفي، علي حامد ) 3(
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وتحتاج جرائم الحريق إلى خبرة خاصة، نظراً لأن أدوات الإشعال والاحتراق تكون 

متشابهة في نوعيتها وقد يصعب إبداء الرأي لأول مرة فيما إذا كان الحريق عرضيا أو 

 يتم معاينة المكان معاينة دقيقة، وما لم يكن الخبير متمرساً ما أو نتيجة إهمال ما لجنائي

  .وعالماً في هذا المجال

  :خبراء الفحوص الطبيعية والكيماوية_ ٤

وهؤلاء الخبراء هم الذين يتولون إجراء الفحوص والتحاليل بالوسائل الكيماوية 

لمشتبه فيها كالبقع المنوية والدموية والأنسجة والأجهزة الفنية ، لتحليل المواد والعينات ا

  .(1)والشعر والسموم والإفرازات ومواد الطلاء، وغير ذلك

ولأهمية الاطلاع على أعمال الخبرة الجنائية ميدانياً فلقد قام الباحث بزيارة لإدارة 

وي على الأدلة الجنائية بالمدينة المنورة للإطلاع على المختبرات الموجودة لديهم التي تح

  :عدة أقسام منها 

 قسم الفحوص الحيوية وعند مناقشة أحد العاملين والمختصين بهذا الفحص وجد -

  .أنها تشتمل على فحص الدماء والتلوثات المنوية واللعاب والشعر

  قسم الفحوص الكيميائية وتم الالتقاء بأحد المختصين بهذا القسم الذي وضح -

 مخلفات الحرائق الجنائية والسموم والمخدرات للباحث أن هذا القسم مختص بفحص

  .والمواد المجهولة 

 قسم الأجهزة وتحضير المواد المساعدة للفحص وفي هذا القسم التقيت بأحد -

المختصين وقد بين أن عمله هو القيام بتحضير المواد الكيميائية والمركبات الكيميائية 

ثة للكشف عن المضبوطات والأشياء والكواشف بالإضافة للاستعانة في الأجهزة الحدي

المرفوعة من مسرح الحادث ، وكذلك اطلعت على بعض الأجهزة الحديثة جداً لديهم 

                                                 
   .١٠٢ص. مرجع سابق. الوجيز في التحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي. شهاب، جمال عبد العزيز ؛ وآخر )1(
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 وهذا يختص في الكشف عن مخلفات المواد البترولية في العينات GCوهي  جهاز 

  .المرفوعة من حوادث الحريق وكذلك الكشف عن مادة الكحول في مادة السكر

ذا يختص في كشف المواد المخدرة والسموم والمواد  وهGCMASSوجهاز 

المجهولة ، وجهاز الماسح الالكتروني وهذا يختص بفحص ومقارنة الطلاء والأتربة 

 وهذا مختص في الكشف عن 2والشعر ويمكن تحديد العناصر وحجمها ، وجهاز الإيجز 

و يختص في المواد المتفجرة العضوية ومعرفة نوعياتها وجهاز الامتصاص الذري وه

فحص مخلفات الإطلاق على الأيدي وذلك من عنصر الرصاص وقياس أي عنصر 

  .كيميائي آخر 

ومن خلال زيارتي اتضح لي بأن المختبرات بإدارة الأدلة الجنائية تعتبر من أحدث 

المختبرات الجنائية بالمملكة و بها من الكوادر والأجهزة الشئ الكثير وهذا بفضل االله ثم 

  .ئمين على هذا التقنيةبفضل القا

أن الدعاوى الجزائية تحتاج إلى العديد من الخبراء في مختلف : و يتضح مما سبق

التخصصات الفنية العلمية للتحقيق فيها ، وأن الاستعانة بالخبراء أضحى لازماً لتحقيق 

العدالة، وبدون الاستفادة من هذه الخبرات في مجال الدعاوى الجزائية يستحيل الوصول 

لى الحقيقة في غالب القضايا، خاصة بعد ظهور صور مستحدثة للجرائم، وغلبة استخدام إ

الوسائل التقنية والتكنولوجية في  ارتكاب الجرائم، سواء كانت جرائم يرتكبها أفراد أو 

مجموعات إجرام منظم ، وأضحى لدينا مجرمين عندهم الخبرة في وسائل وأساليب 

  . لآثار التي يمكن أن تدل عليهاارتكاب الجرائم وطرق إخفاء ا
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  الاستعانة بالخبير
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 الاستعانة  بالخبير في كافة مراحل الدعوى الجزائية أمر يقتضيه تحقيق العدالة 

وتتطلبه مقتضيات الحياة المعاصرة، وقد تكون لازمة للوصول إلى وجه الحق في كثير 

من المنازعات والدعاوى الجزائية، لذلك تضمن نظام الإجراءات الجزائية السعودي 

اء الاستعانة بالخبير في كافة مراحل الدعوى الجزائية، سواء كانت نصوصاً تنظم إجر

مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة، وبيان ذلك يقتضي تقسيم 

  : هذا الفصل على النحو التالي

  .الاستعانة بالخبير في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق: المبحث الأول

  .ستعانة بالخبير في مرحلة المحاكمةالا: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  الاستعانة بالخبير في  مرحلة ما قبل الدعوى الجزائية 

 قد تقتضي مرحلة جمع المعلومات الاستعانة بالخبير لبيان حقيقة آثار مادية معينة 

من الناحية الفنية، لا يستطيع رجل الضبط الجنائي أن يشق طريقه في جمع الاستدلالات 

بدون رأي الخبير في هذه الآثار ومعرفة حقيقتها وكنهها، كما قد لا يتمكن المحقق الجنائي 

من إكمال تحقيقه، والوصول إلى الأمر الصائب فيها، دون الاستعانة بالخبير الجنائي، 

لذلك فإن الاستعانة بالخبير لازمة في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق، وبيان ذلك 

  : ا المبحث على النحو التالييقتضي تقسيم هذ

  .الاستعانة بالخبير في مرحلة جمع الاستدلالات: المطلب الأول

 .الاستعانة بالخبير في مرحلة التحقيق: المطلب الثاني 
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  :المطلب  الأول

  الاستعانة بالخبير في مرحلة جمع الاستدلالات

   

امه في جمع أدلة لقد تقدم معنا أن رجل الضبط الجنائي قد لا يتمكن من أداء مه

  : الجريمة ومعلوماتها الأولية دون الاستعانة بالخبير ، وبيان ذلك يقتضي عرض الآتي

  .المقصود بمرحلة جمع الاستدلالات: المطلب الأول

  .رجل الضبط الجنائي: المطلب الثاني

  .استعانة رجل الضبط الجنائي بالخبير في مرحلة جمع الاستدلالات: المطلب الثالث

  

  :  الأول الفرع

  المقصود بمرحلة جمع الاستدلالات

إذا أرشده إليه، وقيل : طلب الدليل، وهو من دله على الطرق دلالة: الاستدلال لغة

  .(1)وكلها معان متقاربة. بأنه الحجة والبرهان والسلطان

التفكر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو نظر : "وفي الاصطلاح الشرعي هو

إقامة الدليل على صحة : "،أو هو(2)"ة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظنفيه، أو لغلب

  .(3)" الدعوى

                                                 
 دار .القاهرة. عبد العظيم الشناوي: تحقيق) ط. د(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ) . ت. د(الفيومي، محمد بن علي المقري ) 1(

   .٢٠٩ص. دار الكتب العلمية . بيروت . مختار الصحاح ) . ت. د( ؛ ومحمد بن أبي بكر الرازي ١٩٩ص. المعارف
. بيروت . عبد االله الجبوري: تحقيق. طبعة مؤسسة الرسالة . إحكام الفصول في أحكام الأصول) . ت. د(الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف ) 2(

   .٤٧ص . مؤسسة الرسالة 
  ٦٠ص. دار النفائس. بيروت  . ١ط. معجم لغة الفقهاء ) . هـ١٤٠٥(قلعة، محمد رواس؛ قنيبي، حامد صادق ) 3(
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جمع المعلومات :  وفي الاصطلاح القانوني عرفت مرحلة جمع الاستدلالات بأنها 

: ، أو هي (1)" عن الجريمة ومرتكبيها ، و يتولى القيام بها رجال الضبط الجنائي

ا أشخاص معينون بعد وقوع الجريمة، بقصد البحث مجموعة الإجراءات التي يتولاه(

والتحري عن مرتكبيها والتأكد من التهمة الموجهة إليهم عن طريق جمع الأدلة التي تثبت 

نسبتها إلى الجاني دون تعسف به أو تعرض لحرياته إلا بأمر صادر من القاضي 

جموعة م: (، أو هي (2))ووضعها تحت تصرف القاضي للحكم بالعقوبة المقررة

الإجراءات التمهيدية التي تهدف إلى تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الجريمة 

وظروف ارتكابها وما خلفته من آثار، وما سبقها من مقدمات مما يترتب عليه اتخاذ 

  .(3))موقف محدد تجاه التهمة إما بتحريك الدعوى الجنائية أو وقف المضي في الإجراءات

   من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الضبط الجنائي ٢٤ة   وقد عرفت الماد

البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق (  بانه  

  ).وتوجيه الاتهام اليهم 

وقد ثبتت مشروعية جمع الاستدلالات بالقرآن والسنة وأقوال علماء الإسلام، فمن 

 يЙا أَيЫهЙا الЍذِينϿ آمЙنЈوا إِن جЙاءآЈمО فϿاسِقЉ ﴿: القرآن الكريم قوله تعالى

أَن تЈصِيبТوا قϿوОمКا بِجЙهЙالϿةٍ فϿتЈصОبِحТوا عЙلϿى مЙا  بِنϿبЙأٍ فϿتϿبЙيЧنЈوا

ϿادِمِينϿن ОمЈتЄلЙعϿ(4) ﴾ف.  

ومرحلة جمع الاستدلالات والتي تبدأ ببلاغ أو إخبار عن الجريمة، تهدف إلى التبيين 

  .ة تشير إلى ضرورة التثبت عند تلقي الأخبار عن جريمةوالتثبت، والآي

                                                 
     .٣١٩ص. مكتبة غريب. القاهرة . ط. الإجراءات الجنائية ) . ت. د(الذهبي، إدوار غالي ) 1(
ص . القاهرة ) . ط. د. ( الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةحقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات بين) . هـ١٤١٤(نجاد، محمد راجح ) 2(

١٩٧  
دار . بيروت  . ١ط. الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان) . ت. د(بسيوني، محمود شريف ؛ وزير، عبد العظيم ) 3(

   .٢١٧ص. العلم للملايين 
  ٦سورة الحجرات آية ) 4(



  

 .   الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعوديدور الخبير في الدعوى

              ٧٤

أتي عمر : (ومن الآثار، ما أورده ابن القيم الجوزية في الطرق الحكمية، حيث قال

 بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه، فلما لم -رضي ا الله عنه–بن الخطاب 

البياض على ثوبها وبين يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضة فألقت صفرتها، وصبت 

هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي، : فخذيها، ثم  جاءت صارخة فقالت

إن ببدنها وثوبها أثر المني، فهم بعقوبة الشاب : وهذا أثر فعاله، فسأل عمر النساء فقلن له

وما يا أمير المؤمنين، تثبت في أمري ، فو االله ما أتيت فاحشة قط : فجعل يستغيث ويقول

يا أبا الحسن ما ترى في : هممت بها، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر

 إلى ما على الثوب، ثم دعا بماء شديد الغليان، -رضي االله عنه–أمرهما؟ فنظر علي 

فصب على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه، فعرف طعم البيض وزجر 

  .(1))المرأة فاعترفت

 لبعض –رضي االله عنهم – تطبيق عملي في عصر الصحابة ثرالأففي هذا 

إجراءات الاستدلال مثل البلاغ عن الجريمة ، ثم التثبت من وقوعها، ثم اتخاذ ما يلزم 

  .نحوها

) : البينة على المدعي: ( بقوله ρوقد اعتبر جمع من الفقهاء البينة التي عناها النبي 

ر على  الشهادة، وإجراءات الاستدلالات هي هي كل ما أبان ا لحق وأظهره، ولا تقتص

  .(2)من ضمن الأمارات والشواهد التي تثبت بها الحقوق فهي من البينة المشروعة

 أرسل بعض ρومن ذلك أيضاً ما أورده المؤرخون في غزوة الأحزاب أن النبي 

لأن أصحابه في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة، ويظهرون التكبير ومعهم خيل المسلمين، 

                                                 
   .٦٧-٦٦ص . مطبعة المدني . القاهرة. محمد جميل غازي : تحقيق) . ط. د. (الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية) . ت. د(يم الجوزية ابن الق) 1(
مكتبة . مصر  . ١ط. تبصرة الحكام) . هـ١٤٠٦( ؛ وبرهان الدين بن ابراهيم بن علي بن فرحون ١٦،١٩ص. الطرق الحكيمة . ابن القيم ) 2(

   .١/٢٠٠٢هرية ، الكليات الأز
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 كان يخاف على الذراري من بني قريظة، مثل خوفه من قريش، وغطفان، أو ρالنبي 

  .(1)أشد

 ρوهذا الحديث يدل على أن أعمال الاستدلال مشروعة، وإلا فلماذا أرسل الرسول  

  .هذا النفر لحراسة المدينة إلا للتحري عن الجرائم، وضبط مرتكبيها

 ρ عن مقدمات غزوة بدر، أن الرسول - رضي االله عنه–وما رواه أنس بن مالك 

 ، ويستفاد من النص (3)، ينظر ما صنعت عير أبي سفيان(2)بعث بسيسة عيناً له 

  .مشروعية المراقبة  والتحري لجمع الاستدلالات

 عن رهط عكل والذين قتلوا الراعي -رضي االله عنه–ومن ذلك أيضاً حديث أنس 

اعة لإحضارهم، وقد سبق ذكر هذا الحديث في واستاقوا الإبل، وبعث الرسول قائفا وجم

موضعه، ويستفاد منه مشروعية تعقب المجرمين وملاحقتهم وإحضارهم وكلها من أعمال 

  .الاستدلال

ولمرحلة جمع الاستدلالات أهميتها في كشف الحقيقة من خلال حفظ الشكاوى 

ثباتاً أو نفياً، وتسهيل والبلاغات التي يثبت عدم أهميتها والإسهام في تهيئة أدلة الدعوى إ

  .(4)مهمة سلطات التحقيق والحكم في كشف الحقيقة

                                                 
   .٢/٦٧دار صادر ، . بيروت ) . ط. د. (الطبقات الكبرى) . ت. د(محمد بن سعد ) 1(
  أي جاسوساً أو تحرياً ) 2(
 ٣/١٥١٠دار إحياء التراث العربي، . بيروت . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ) . ط. د. (الجامع الصحيح) . ت. د(القشيري، مسلم بن حجاج ) 3(

  ).١٤٥(ثبوت الجنة للشهيد، حديث رقم : باب . مارة ، كتاب الإ
  ١٣ص. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض ) . ط. د. (مادة أصول الإجراءات الجزائية) . ت. د(عرفة، محمد السيد ) 4(
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وتعد مرحلة الاستدلالات والإجراءات التي تتضمنها ذات أهمية في كشف كثير من 

الخفايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة وتظهر أهمية الضبط الجنائي أو إجراءات الاستدلال من 

  : (1)خلال النقاط الآتية

 إجراءات الاستدلال إلى كشف غموض الجرائم، وتساعد في نجاح سلطات ـ تؤدي

  .التحقيق والقضاء في أداء رسالتها

ـ تعد هذه المرحلة تمهيداً لمرحلة التحقيق، ولا يمكن الاستغناء عنها، لما تتمخض 

 .عنه من جمع الأدلة وإظهارها، والمساعدة في كشف الحقيقة

راءات الاستدلال في مكافحة الجريمة والحد من ـ أثبتت بعض الدراسات فاعلية إج

 .انتشارها

 كما يفيد الاستدلال في المساهمة في سرعة الإجراءات الجنائية، نظراً لأنه يهيئ 

الدعوى وأدلتها نفياً أو إثباتاً، وبالتالي فإن مرحلة جمع الاستدلالات تسهل مهمة التحقيق 

  .(2)الابتدائي في كشف وإثبات الجريمة

 ذلك فإن إجراءات الاستدلال وما يتولد عنها لا تصلح أن تكون دليلاً منفرداً يستند  ورغم

 .(3)إليه في إدانة المتهم لأنه لا يولد سوى دلائل وأمارات  أو مؤشرات ومقدمات أدلة  

 وتستهدف مرحلة الاستدلال التثبت من وقوع الجريمة وتحديد مكان ارتكابها ووقت 

خدم في ارتكابها والوسائل التي استخدمها الجاني أو الجناة، كما وقوعها والأسلوب المست

                                                 
مكتبة دار زمان للنشر  . ١ط.  دراسة تأصيلية التحقيق الجنائي والإدعاء العام ومجالات الاحتساب فيه) . هـ١٤٢٥(المخلفي، ذياب بن رباح )1(

   .٩١-٩٠ص. والتوزيع 
. ١ط. الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول ا في المملكة العربية السعودية ) . هـ١٤٢٤(العتيبي ، سعود عبد العالي بارود ) 2(

   .٨٩ص. الرياض مكتبة الرشد 
    .٩٠-٨٩ص . المرجع السابق ) 3(
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تستهدف الوقوف على أسباب ودوافع الجريمة وهل هي الانتقام أو الحصول على المال أو 

إخفاء المسؤولية أو غير ذلك، وبالإضافة إلى ما سبق، تهدف أعمال الاستدلال إلى 

 هذه الظروف هي مهمة رجل الضبط الوقوف على الظروف المحيطة بالجريمة، ومعرفة

الجنائي الأولى في تحديد أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة، ويتوقف نجاح الباحث في 

  .(1)معرفة هذه الظروف على نجاحه في كشف غموض الجريمة

أن أعمال الضبط  ) ٢٤( وقد بين نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادة 

 الاستدلالات هي التحري عن الجرائم وكشفها والبحث الجنائي أو إجراءات مرحلة جمع

عن مرتكبيها وضبطهم ، وقبول التبليغات والشكاوى التي  ترد إلى مأموري الضبط 

الجنائي بشأن الجرائم، والقيام بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع 

ق والإدعاء العام فوراً وفقا عليه منهم، وتسجيلها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقي

 القيام بجميع -في هذه المرحلة–، ويجوز لرجال الضبط الجنائي )٢٧(لما ورد في المادة 

الإجراءات التي تقتضيها الظروف لجمع الاستدلالات واستيفاء جميع القرائن والأدلة 

أقواله ويشمل ذلك سؤال المتهم واستدعاء أي شخص له علاقة بالواقعة الإجرامية لأخذ 

، ويجب على أعضاء الضبط الجنائي أن يتقيدوا أثناء ) ٢٨،٢٧(كما ورد في نص المادة 

قيامهم بواجباتهم بعدم مخالفة الأنظمة، وألا ينطوي عملهم على قهر أو إكراه، ويجب 

على رجال الضبط الجنائي إثبات جميع إجراءات الاستدلال في محاضر موقع عليها 

اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب إحالتها إلى الجهة المختصة منهم، يبينون فيها وقت 

  ).٢٧(بهيئة التحقيق والإدعاء العام كما ورد في المادة 

                                                 
ص . أكاديمية نايف للعلوم الأمنية . الرياض  . ١ط. القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي) . هـ١٤٢٠(عبد الحميد، محمد فاروق ) 1(

٦٦-٦٠  
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  الفرع  الثاني
  رجل الضبط الجنائي

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، رجال الضبط الجنائي ) ٢٤(عرفت المادة 

عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث : "بقولها

  ".المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام

ويفهم من هذا النص أن جوهر مهمة رجل الضبط الجنائي هي الكشف عن الجرائم، 

) ٢٦(وحصرت المادة  . (1)والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات اللازمة لتوجيه الاتهام

يقوم بأعمال الضبط الجنائي : ( رجال الضبط الجنائي بقولهامن نظام الإجراءات السعودي

  :كل من –حسب المهام الموكولة إليه –

  .أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام في مجال اختصاصهم_ ١

 .مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز_ ٢

ات وضباط ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجواز_ ٣

الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس 

الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحة، 

 .كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم

 .محافظي المحافظات ورؤساء المراكز_ ٤

 رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها_ ٥

 .رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم_ ٦

                                                 
دار النهضة العربية   . القاهرة. ط. التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ) . هـ١٤٢٥(عبد البصير، عصام عفيفي ) 1(

   .٦٢ص 
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الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة _ ٧

 .خاصة

  ).التحقيق بحسب ماتقضي به الأنظمةالجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون ب_٨

ويتضح من النص السابق ، أن جميع من ذكرتهم هذه المادة قيدت عملهم بأعمال 

الضبط الجنائي في مجال اختصاصهم ، حيث أعطت المادة السابقة لهؤلاء صلاحيات 

عامة، وإذا كان الأصل هو تقييد مأموري الضبط الجنائي باختصاصهم النوعي والمكاني، 

 هناك حالات استثنائية تقتضي تجاوز هؤلاء لاختصاصهم النوعي أو تقتضي امتداد فإن

نظرية  الضرورة : اختصاصهم المكاني، ويمكن رد هذه الاستثناءات إلى مبررين هما

وسندها أن يجد المأمور نفسه في وضع إذا تراخى فيه فلن يستطيع بعد ذلك : الإجرائية

في اختصاصه النوعي أو المكاني، فيضطر درءاً لذلك مباشرة الإجراء الذي يدخل أصلاً 

أن يتجاوز نطاق اختصاصه المكاني والزماني خشية ضياع الفرصة المبتغاة من العمل 

أن مباشرة إجراء معين يدخل في : الإجرائي، وفكرة تداعي الإجراءات، ومؤداها

دخل في اختصاص رجل الضبط قد يتطلب منه أن يردفه أو يتبعه بإجراء آخر لا ي

 . (1)اختصاصه

ويقع على رجل الضبط الجنائي مهام كبيرة ومهمة،حددها نظام الإجراءات 

  : في (2)الجزائية

  : المهام الأساسية، وأهمها

  . قبول البلاغات والشكاوى وفحصها والتحقق من صحتها-

  

                                                 
دار النهضة العربية  . القاهرة . ط. التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ) . هـ١٤٢٥(عبد البصير، عصام عفيفي ) 1(

   .٧٢-٧٠ص 
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 المعاينة في بعض صورها أي في مرحلة الانتقال إلى مكان الجريمة واثبات -

ضبط ما قد يكون مفيداً في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها بشرط ألا الحالة و

 .(1)يتجاوز ذلك الى التفتيش المحظور في هذه المرحلة

 الانتقال إلى مكان الجريمة، والمحافظة عليه، وضبط كل ما يفيد في كشف -

حفاظاً على غموضها، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع الاقتراب من مسرح الجريمة 

 .ما قد يوجد به من آثار مادية تفيد في كشف الحقيقة

 . سماع أقوال من لديهم معلومات عن الجريمة-

 . البحث والتحري بعد وقوع ا لجريمة-

 . الاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم-

  استيقاف الأشخاص لفحص هويتهم واستيضاح وجهتهم بعد وقوع الجريمة -

التحقيق في أداء مهامها، وتنفيذ المهام التي يكلفون بها من جانب  معاونة سلطة -

 .سلطة التحقيق

 تحرير المحاضر المثبتة لتلك الإجراءات، وإرسالها والبلاغات إلى جهة التحقيق -

 .أو غيرها ممن لهم الحق في تلقي هذه الأمور ومباشرتهم لها بموجب النظام

 اختصاصه إما بأنفسهم أو بواسطة  إجراء التحريات اللازمة كل في دائرة-

 .(2)، وذلك عن الوقائع التي يحيطون بها بأي كيفية كانتممرؤوسيه

  

  

 : أما بخصوص المهام الاستثنائية فأهمها 
                                                 

  ٥٢مرجع سابق ص. الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية. سعد محمد علي بن ظفير، ) 1(
  ١٥ص. مرجع سابق . مذكرة معدة في مادة أصول الإجراءات الجزائية. عرفه، محمد السيد ) 2(
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أعطى النظام لرجل الضبط الجنائي بعض المهام التحقيقية أي بعض سلطات التحقيق 

لعام، على سبيل الاستثناء في التي هي في الأصل من اختصاص هيئة التحقيق والإدعاء ا

  :حالتين

كشف الجريمة وقت وقوعها، أو عقب ذلك ببرهة "وهي: حالة التلبس : الأولى

  .(1)"يسيرة

  : من نظام الإجراءات الجزائية حالات التلبس في) ٣٠(وحددت المادة 

كشف الجريمة وقت ارتكابها، أي إدراك الأفعال المادية للجريمة بحاسة من حواس 

 .(2)ضبط الجنائيرجل ال

 .رؤية المجني عليه وهو ينزف: كشف الجريمة بعد  ارتكابها بوقت قريب مثل

 .تتبع الجاني من قبل المجني عليه أو العامة إثر وقوع الجريمة

وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو 

عل الجريمة أو شريك فيها، أو وجدت به أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فا

 .في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك

  : (3)ويتميز التلبس بالآتي 

أنه في حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها  و لا تتعلق بشخص مرتكبها، فلا يشترط 

  .رؤية الجاني وهو يرتكب الجريمة

 . الإجراءات أن التلبس  يخول  للشخص الذي شاهده اتخاذ سلطة اتخاذ

 : (1)ولكي يكون التلبس نظامياً وتترتب عليه آثاره  يشترط
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 مشاهدة الجريمة من قبل رجال الضبط الجنائي أنفسهم فلا تكفي الرواية أو -

 .غيرها

 مشاهدة الجريمة من قبل رجال السلطة العامة أو من الأفراد العاديين وقيامهم -

 .بإبلاغ رجال الضبط الجنائي فوراً 

ن يكون اكتشاف التلبس تم بطريق مشروع، وأن يكون سابقاً على اتخاذ أي  أ-

إجراء من إجراءات التحقيق التي يجريها رجل الضبط الجنائي بدون إذن من سلطة 

 .التحقيق

  :وقد حدد نظام الإجراءات الجزائية مهام رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس في

ة، ومعاينة آثارها المادية عند الانتقال الانتقال فوراً إلى مكان وقوع الجريم

والمحافظة على مكان الجريمة وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف 

الحقيقة، وسماع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن 

  ).٣١م(اله الواقعة ومرتكبها، وأن يبلغ هيئة التحقيق والإدعاء العام فوراً بانتق

 ).٣٣م(إصدار أمر بضبط المتهم وإحضاره إن كان غائباً، وإثبات ذلك في محضره 

سماع أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع 

، والسماع هنا معناه مساءلة المتهم عن ) ٣٤م(وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق 

 .ه عليها دون تفصيلالتهمة المنسوبة إليه وإجابت

إذا كان المتهم أنثى وتطلب الأمر تفتيشها، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة 

 ).٤٢م(يندبها رجل الضبط 
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اقتصار التفتيش في حالة التلبس على البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري 

ظهرا عرضاً في جمع المعلومات أو التحقيق بشأنها دون تعمد البحث عما عدا ذلك، فإذا 

أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى؟ 

 ).٥٤م(وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش 

أن يثبت في محضره المخالفات التي تحدث من خلال القيام بمنع الحاضرين من 

اد عنها حتى يتم تحرير محضر بذلك، والاستدعاء لمن مبارحة محل الواقعة أو الابتع

 .يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة

القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، مع تحرير محضر 

 ).٣٣م(بذلك وإبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام فوراً 

  ه وأمتعته في حالة القبض تفتيش شخص المتهم، ويشمل ذلك جسده وملابس

 ) .٤٢م. (عليه

تفتيش منزل المتهم وضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة إذا قامت 

 ).٤٢م(أمارات وقرائن قويه على أنها موجودة فيه 

عند تفتيش منزل المتهم يجوز لرجل الضبط الجنائي تفتيش شخص المتهم أو غيره 

لمنزل إذا قامت قرائن ضد أي منهم على أنه يخفي معه من الأشخاص الموجودين في ا

 ).٤٤م(شيئاً يفيد في كشف الحقيقة 

دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل أو حدوث هدم أو غرق أو حريق 

 ) .٤١م(أو نحو ذلك أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه 

ة التلبس تنقسم إلى نوعين ومما سبق يتضح أن سلطات رجل الضبط الجنائي في حال

  : من الإجراءات هما
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الانتقال فوراً ، :  إجراءات إثبات الحالة والحصول على الإيضاحات وتشمل -١

لمعاينة آثار الجريمة والمحافظة عليها وإثبات حالة الأماكن  والأشخاص وكل ما يفيد في 

تقال، وسماع أقوال من كان كشف الحقيقة، وإبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام فوراً بالان

حاضراً أو من يمكن الحصول منه على معلومات، ومنع الحاضرين من مبارحة محل 

  .الواقعة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحرير اللازم، وتحرير محضر بالواقعة

القبض والتفتيش، وضبط الرسائل :  إجراءات ماسة بحرية المشتبه به وتشمل-٢

 .(1)ومراقبة المحادثات

  :حالة الندب : لثانية ا

أي دعاه إليه وكلفه به وحثه : ندبه للأمر: يقال. معناه  الدعاء مع الحث : الندب لغةً

تفويض يصدر من سلطة التحقيق المختصة إلى : (، وفي الاصطلاح القانوني هو(2)عليه

أحد مأموري الضبط القضائي، مخولاً إياه إجراء جزء من التحقيق الذي تختص به تلك 

سلطة، وذلك ضمن الحدود التي تقررها أحكام الندب للتحقيق المبينة في قوانين ال

  ) .(3)الإجراءات الجنائية

ويبرر الندب عدم اتساع وقت المحقق لمباشرة جميع إجراءات التحقيق، والإفادة مما 

لدى رجال الضبط الجنائي من إمكانات مادية في القيام ببعض إجراءات التحقيق التي 

لى مهارات معينة ووسائل تقنية، كما أن مقتضيات السرعة قد تتطلب من المحقق تحتاج إ

  .أن يلجأ إلى الاستعانة برجل الضبط الجنائي

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن للمحقق أن ) ٦٥(وقد نصت المادة 

ثناء إجراءات يندب أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق مع است

                                                 
  ٢٤-١٨ص. مرجع سابق .  مذكرة معدة في مادة أصول الإجراءات الجزائية ٠عرفه، محمد السيد ) 1(
   .٦٥ص. دار الكتب العلمية . بيروت . مختار الصحاح ) . ت. د(الرازي ، محمد بن أبي بكر ) 2(
   .٢٨٩الكويت ص  . ٢ط. تحقيقاختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال وال) . ت. د(السالم ، محمد علي ) 3(
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 له مباشرتها، ومن الأعمال التي يجوز لرجل الضبط الجنائي مباشرتها حال زمعينة لا يجو

  .القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وما يتعلق بذلك من مهام: الندب

  :(1) القيام بالآتي-في حالة الندب–ويحظر على مأمور الضبط الجنائي 

لأن النظم الإجرائية قد أحاطت عملية الاستجواب القيام باستجواب المتهم،نظراً 

بضمانات لا تتوفر في رجل الضبط الجنائي، لأن الاستجواب فيه مساس بحرية المتهم، 

وبما أن أعضاء هيئة التحقيق هم جهة التحقيق التي تتوافر في أعضائها الضمانات 

حق باستجواب ، ويل)٦٥م(اللازمة للاستجواب، فلا يجوز لغيرهم إجراء الاستجواب 

المتهم كل ماله علاقة به كالمواجهة والتي لا تكون إلا بعد استجواب رجل الضبط الجنائي 

ويستثنى من ذلك حالة إذا ما ندب ). ٦٥/٦م(ممنوع من القيام به فكذلك ما تفرع عنه 

رجل الضبط لإجراء معين ثم حدثت أمور جعلت استجواب المتهم ضرورة لابد منها، 

 الحالة لصحة الاستجواب أن يكون متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في ويشترط في هذه

كشف الحقيقة، وتقدير ظرف الاستعجال واتصال الإجراء بالعمل المندوب له ومدى 

  .لزومه في كشف الحقيقة يخضع لتقدير هيئة التحقيق والإدعاء العام

 بها، ولأن الحبس حبس المتهم احتياطيا، وذلك ضماناً لحرية المتهم من المساس

الاحتياطي يشترط للأمر به أن يكون مسبوقاً باستجواب المتهم وهو مالا يملكه رجل 

 .الضبط الجنائي

ويشترط لصحة الندب أن يكون مصدره مختصاً بإجرائه، وأن يكون الأمر بالندب 

تقيد عضو صريحاً مثبتاً بالكتابة، وأن يتقيد المندوب بالحدود الواردة في أمر الندب، وأن ي

  .(2)الضبط المنتدب للتحقيق بالقواعد والأصول الإجرائية التي تحكم التحقيق

                                                 
  مرجع سابق . الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية. بن ظفير، سعد محمد علي ) 1(

  ٦٦-٦٥ص 
 . الرياض) . ط. د. (دراسة مقارنة : أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية ) . هـ١٤٢٥(تاج الدين، مدني عبد الرحمن ) 2(

   .٥٤-٥٣ص . معهد الإدارة العامة 



  

 .   الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعوديدور الخبير في الدعوى

              ٨٦

الدولية لحقوق الإنسان أكثر من نصف ) الشريعة ( وأخيراً ، فقد أفردت الشرعة 

، ) ١٥-١م(موادها لمسائل تتعلق بحقوق الإنسان الواقعة ضمن دور رجل الأمن 

عها من قواعد ومعايير دولية وإقليمية مستحدثة قيود وأضافت تلك الوثيقة الدولية وما تب

  : (1)وموجهات كثيرة من شأنها ضبط أداء رجل الضبط الجنائي ومن تلك الضوابط

  .عدم جواز التعرض لحرية المواطن إلا لسبب معقول

 .عدم توقيف المتهم أو المشتبه به إلا بأمر قضائي

 . بأمر قضائيعدم إجراء التفتيش الشخصي وتفتيش الأمكنة إلا

 .ضرورة التنبيه على المتهم بحقوقه في التزام الصمت وتعيين محام للدفاع عنه

 .عدم اللجوء إلى وسائل الترهيب والإغراء لانتزاع الاعتراف من المتهم

 .تقييد المراقبات الخفية والتنصت ومراقبة الرسائل الشخصية، والمكالمات الهاتفية

                                                 
   .٣٦٩الرياض ص. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  . ١ط. التحقيق الجنائي المتكامل) . هـ١٤١٩(البشري ، محمد الأمين ) 1(
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  الفرع الثالث

  ضبط الجنائي بالخبير في مرحلة جمع الاستدلالات استعانة رجل ال

لرجال الضبط : (من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه) ٢٨(نصت المادة 

الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع 

ا ذلك في محاضرهم ولهم أن الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها ويثبتو

  ).يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم

ويفهم من هذا النص أن من حق رجال الضبط  الجنائي أثناء جمع المعلومات أن 

يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم، وهذا يعني أن استعانة رجل الضبط الجنائي 

ء من إجراءات جمع الاستدلال، بالخبير في أثناء مرحلة جمع المعلومات يعد إجرا

فبمقتضى هذا النص يحق لمأمور الضبط الجنائي الاستعانة يمن يرى من الخبراء ليستطلع 

رأيهم في بعض الأمور التي تعرض له أثناء تأدية مهمته في جمع الاستدلالات عن ا 

ة تقديم لجرائم، وله مطلق الحرية في اختيارهم، وفي تحديد الأعمال المطلوبة منهم وكيفي

، ولما كانت هذه الأبحاث الفنية تؤدي دون إتباع الإجراءات التي (1)آرائهم شفهياً أو كتابة

أوجبها القانون، فإنه لا يترتب عليها الآثار القانونية للخبرة، بل تعد من إجراءات 

، (2)الاستدلال التي يقوم بها أصلاً مأمور الضبط الجنائي، وترفق بوصفها هذا بمحاضرهم

ن ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء في تقرير الخبير في هذه الحالة  على أنه ورقة لك

  .(3)من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة

                                                 
ورة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق ، ص رسالة ماجستير غير منش. الخبرة كوسيلة إثبات في المواد الجنائية) . م٢٠٠٥(عبد الرحمن، عبد االله أحمد ) 1(
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ولا يملك مأمور الضبط الجنائي كسلطة جمع الاستدلالات بناء على ما سبق، إجبار 

   (1)الخبير على الحضور

 أن آثار الحادث قد تضيع معالمها قبل حضور وقد يرى مأمور الضبط الجنائي مثلاً

  .سلطة التحقيق، فيستعين بأحد ا لخبراء  لرفع هذه الآثار وإبداء رأيه الفني حولها

وتقدير حالة الاستعجال أمر موضوعي يقدره مأمور الضبط الجنائي على ضوء الظروف 

   .(2) بقدرها   التي تحيط به، تحت رقابة محكمة الموضوع، ويجب أن تقدر هذه الحالة

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي تقابلها المادة ) ٢٨(والجدير بالذكر أن  المادة 

لمأموري الضبط : (من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تنص على أنه) ٢٩(

القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع 

ية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل  الجنائ

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين –الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة 

  ).إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهود بيمين

بعض إجراءات التحقيق، على نحو ما  وإذا كان لمأمور الضبط الجنائي أن يباشر 

سبق، على سبيل الاستثناء، في حالتي الندب والتلبس، فأن رجل الضبط الجنائي في هاتين 

الحالتين يحق له انتداب الخبراء  بناء على ماله من سلطة تحقيق، وذلك في الحالات 

  .(3)العاجلة التي يخشى فيها من فوات الوقت فقط

                                                 
 ؛ أحمد ١٣ مرجع سابق ص. دراسة عملية على ضوء قضاء النقض: حجية الدليل الفني في المواد الجنائية والمدنية ) . ت. د. (فودة،  عبد الحكم ) 1(
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   .٢١٥ص . دار ومطابع الشعب. القاهرة ) . ط. د. (شرح قانون الإجراءات الجنائية ) . م١٩٦٣(
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  المطلب  الثاني

  انة بالخبير في مرحلة التحقيقالاستع

للمحقق في مرحلة التحقيق أن يستعين بالخبراء، إذا وجد لذلك مقتضى لبيان حقيقة 

مسألة فنية معينة، لا يمكن أن يشق طريقه في تحقيق الدعوى دون الاستعانة بخبير، 

  :  تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وبيان ذلك يقتضي

  .لة التحقيقالمقصود بمرح: الأولالفرع 

  .التحقيق في نظام الإجراءات السعوديالجهة المختصة ب: الثانيالفرع 

  .استعانة المحقق بالخبير في مرحلة التحقيق: الثالثالفرع 

  

  الفرع الأول 

  المقصود بمرحلة التحقيق

. ثبت ووقع بلاشك: من حق الأمر يحقُّ ويحِقُّ ، وحققه حقَّةً  : التحقيق لغة هو

  .(1)صح: وتحقق عنده ا لخبر. صدقه: وحقق قوله تحقيقاً . تيقنته : روتحققت الأم

فالتحقيق بكل معانيه الواردة فيما سبق  وغيره مما ورد بقواميس اللغة الأخرى، كل 

  .هذه المعاني تدور حول استظهار الحق واستيضاحه والبحث عنه حتى يثبت يقيناً

الوسيلة التي يمكن عن (، أو (2))لهاإثبات المسألة بدلي: (وفي الاصطلاح الشرعي هو

، أو (3))طريقها التوصل لمعرفة مرتكب الجريمة وظروف ارتكابها أو المشتركين فيها

                                                 
   ٣٢٤-٣/٣٢٣دار إحياء التراث العربي ، . بيروت  . ١ط. القاموس المحيط ) . هـ١٤١٢(وز آبادي الفير) 1(
  ٧٥ص. دار الكتاب العربي . بيروت ) . ط. د(التعريفات ) . ت. د(الجرجاني، علي بن محمد بن علي ) 2(
 . ١ط. المقارنة الأنظمة المعمول ا في المملكة العربية السعودية الموسوعة الجنائية الإسلامية ، ) هـ١٤٢٤(العتيبي ، سعود عبد العالي بارود ) 3(

   . ١٩٣ص . مكتبة الرشد . الرياض 
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بذل الجهد من مختص للتثبت من صحة ما ينسب إلى المتهم من فعل  المحظور شرعاً (

  .(1))بما يؤكد التهمة أو ينفيها

  :  نذكر منهاوفي الاصطلاح القانوني عرف بتعريفات متعددة

مجموعة الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المحقق أو يتخذها للكشف عن الجريمة (

بعد ارتكابها والوصول إلى حقيقتها وعناصرها المادية والمعنوية والظروف والملابسات 

مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق قبل : (، أو هو (2))التي أحاطت بها

د الوصول إلى الحقيقة عن طريق التثبت من الأدلة القائمة على ارتكاب المحاكمة بقص

الإجراءات القانونية والإدارية والفنية التي : (، أو هو)الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين

تتخذها سلطة رسمية ذات اختصاص بقصد كشف الجريمة والتعرف على الجناة 

ويتكون التحقيق .  العدالة الجنائيةوالمتضررين من الجريمة وجمع الأدلة التي تحقق

الجنائي من مجموعة عناصر نظامية متداخلة ومتكاملة بعضها مع بعض تعمل في تنسيق 

وانسجام من أجل مصلحة العدالة الجنائية، وتنقسم تلك العناصر النظامية إلى عدة أقسام 

 الجنائي الفني التحقيق الجنائي العام والتحقيق الجنائي الفني الطريقي، والتحقيق: هي

العملي، والتحقيق الجنائي عن طريق الطب الشرعي، والتحقيق الجنائي الفني المعملي، 

والتحقيق الجنائي عن طريق الطب الشرعي، والتحقيق الجنائي عن طريق الطب النفسي 

مجموعة من الإجراءات المتكاملة، والتي : (، أو هو(3))والعقلي، والتحقيق الجنائي السببي

  قدراً من الأهمية والخطورة نظراً لما يترتب عليها من إدانة مجرم أو تبرئة برئ، تحوي 

                                                 
   .٦٢، ص ) ١٠(آل خنين ، الشيخ عبداالله بن محمد بن سعد،القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض ، مجلة وزارة العدل ، ع )1(
. الرياض ) . ط. د. (دراسة مقارنة : حقيق الجنائي وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية أصول الت) . هـ١٤٢٥(تاج الدين، مدني عبد الرحمن ) 2(

   .١٧. معهد الإدارة العامة 
   .١٣الرياض ص. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  . ١ط. التحقيق الجنائي المتكامل) . هـ١٤١٩(البشري ، محمد الأمين ) 3(
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ومن ثم إذا حدا أحد هذه الإجراءات نقصاً أو خطأ، فإن ذلك يؤدي إلى فساد 

الاستدلال وما يتبع من إثارة الشك في سلامته والإقلال من أهميته خاصة وأن الفقه 

أول مرحلة من : (،أو هو (1))ى باطل فهو باطلالجنائي قد استقر على أن ما بني عل

مرحلتي الدعوى الجنائية وهو عبارة عن إجراءات تتخذها السلطات من أجل تمحيص 

الأدلة التي أسفرت عنها المرحلة الممهدة للدعوى الجنائية وهي مرحلة جمع الاستدلالات، 

قعت بهدف إثبات أو بالإضافة إلى محاولة جمع أدلة جديدة تخدم تحقيق الجريمة التي و

المرحلة : (، أو هو(2))نفي الجريمة ونسبتها إلى  المتهم قبل أن تصل القضية إلى المحكمة

الثانية للإجراءات بعد مرحلة الاستدلالات، وفيها تباشر الإجراءات هيئة مختصة هي هيئة 

ا رأت، التحقيق والإدعاء العام، حيث يكون لها سلطات عديدة، فلها أن تحفظ الأوراق إذ

بعد جمع الاستدلالات وأن لا  وجه للسير في الدعوى، على أن يتم تبليغ قرارها بحفظ 

مجموعة : (، أو هو(3))الأوراق للمجني عليها وللمدعى بالحق الخاص أو لورثتهما

الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق قبل المحاكمة بقصد الوصول إلى الحقيقة عن 

: ، أو هو(4)) القائمة على ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى فاعل معينطريق التثبت من الأدلة

، (5))اتخاذ جميع الإجراءات والوسائل المشروعة التي توصل إلى كشف الحقيقة القضائية(

مجموعة الإجراءات والوسائل المشروعة قانوناً، والتي يقوم بها المحقق، للكشف : (أو هو

: ، أو هو(6)) فاعله، وإسناد الاتهام قبلهواستجلاء غموض الحادث، والتوصل إلى

                                                 
عالم . القاهرة ) . ط. د. (التحقيق الجنائي العملي التطبيقي التحليلي . الدليل المادي. البحث الفني ) . هـ١٤١١(لفتاح الشهاوي، قدري عبد ا) 1(

   .٣٠٩ص. الكتب 
   .٢٧٧ص . نادي القضاة . القاهرة ) . ط. د. (شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ) . م٢٠٠٣(مهدي، عبد الرؤوف ) 2(
  ٢٥مرجع سابق ص. مادة أصول الإجراءات الجزائية) . ت. د(لسيد عرفة، محمد ا) 3(
   .٣٩٩ص. مكتبة غريب. القاهرة . ط. الإجراءات الجنائية ) . ت. د(الذهبي، إدوار غالي ) 4(
ص . سسة شباب الجامعة مؤ. الإسكندرية ) . ط. د(التحقيق الجنائي العلمي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ) . ت. د(مراد عبد الفتاح ) 5(

٧  
  ١١ص. مكتبة عالم الفكر . مصر ) . ط. د. (التحقيق الجنائي علم وفن بين النظرية والتطبيق) . ت. د(مرسي، عبد الواحد إمام ) 6(
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مجموعة من الإجراءات والوسائل المشروعة التي يقوم بها المحقق المختص، حيال (

واقعة جنائية، بقصد التأكد من وقوعها، وجمع أدلة الإثبات والنفي، وتهيئة القضية للحكم 

  .(1))فيها من قبل القضاء في حالة توجيه الاتهام إلى شخص بعينه

وبالتدقيق في التعريفات السابقة للتحقيق الجنائي، يمكنني تعريف التحقيق الجنائي 

المرحلة التي تلي مرحلة جمع الاستدلالات، والتي تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية : بأنه

المقررة فيها، سلطة التحقيق، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات اللازمة للتثبت من 

مه، وإثبات أدلة الاتهام أو النفي في حال وقوعها، والتصرف في وقوع الجريمة من عد

الدعوى في ضوء ما يكشف عنه التحقيق بحفظ الأوراق أو الإحالة إلى المحكمة 

المختصة، والتي تتسم بطابع خاص يقتضي وجود ضمانات والتقيد بالنظام لمن يمارس 

  .مةهذه الإجراءات نظراً لمساسها بحقوق وحريات الإنسان العا

المحقق أو سلطة : ويتضح من هذا التعريف أن عناصر التحقيق الجنائي هي

التحقيق، وإجراءات التحقيق، والغاية أو الهدف من التحقيق، وأما سلطة التحقيق أو 

المحقق فيجري بحثها في المطلب التالي بمشيئة االله ، وأما إجراءات التحقيق والغاية من 

ئصه وضوابطه وضماناته فيجري بحثها بعد استعراض التحقيق وأهدافه وأهميته وخصا

  : تأصيل التحقيق، وذلك على النحو التالي

التحقيق الجنائي ولاية من الولايات الإسلامية، يقصد بها إحقاق الحق وإقامة الشرع، 

وجميع إجراءاته تعد ضرباً من ضروب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه 

 وЙلЄتϿكЈن مЩنكЈمО أُمЧةٌ يЙدЄعТونϿ إِلϿى الЄخϿيОرِ ﴿: سبحانهاالله تعالى يقوله 

وЙيЙنЄهЙوОنϿ عЙنِ الЄمТنكϿرِ وЙأُوОلϿـئِكϿ هТمТ  وЙيЙأْمТرЈونϿ بِالЄمЙعОرЈوفِ

                                                 
ة دار زمان للنشر مكتب . ١ط. التحقيق الجنائي والإدعاء العام ومجالات الاحتساب فيه دراسة تأصيلية ) . هـ١٤٢٥(المخلفي، ذياب بن رباح ) 1(

  ٩١-٩٠ص. والتوزيع 
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ϿونТلِحЄفТمЄومقصود جميع الولايات الإسلامية هو الأمر بالمعروف والنهي عن (1) ﴾ال ،

  .(2)المنكر

ه داخل في السياسة الشرعية التي ترك لولي الأمر حق والتحقيق الجنائي وإجراءات

تنظيمها حسب المصلحة، فلا توجد نصوص توجب تنظيم هذه الأمور على نحو معين، 

الجرائم : (ولكن توجد أصول عامة وأحكام كلية تحكم هذا النشاط وغيره، يقول الماوردي

 حال استبراء تقتضيه محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزيز، ولها عند التهمة

  .(3))السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاءٍ توجبه الأحكام الشرعية

فاالله عز وجل أوجب العقاب على الجرائم إلا أنه لم يحدد الطرق والوسائل التي يتم 

مها بها التحقق من وقوعها ومن اكتمال أركانها وأدلة إثباتها بل ترك ذلك لولي الأمر ينظ

  .بما يراه محققاً للمصلحة الشرعية، وذلك وفق الأدلة والضوابط الشرعية

  وللتحقيق ا لجنائي أهميته وغاياته وأهدافه وخصائصه وضوابطه وضماناته 

  :(4)وتتمثل أهمية التحقيق في

  .أنه وسيلة لكشف حقيقة الواقعة الجنائية_

 .فصل فيها عن طريق القضاءأن مرحلة التحقيق الجنائي تعد نقطة تهيئة للقضية لل_

النتائج التي يتوصل إليها التحقيق الجنائي، لها حجية كبيرة أمام القضاء سواء _ 

 .بالنفي أو الإثبات

                                                 
   ١٠٤سورة آل عمران آية ) 1(
. دار الفكر اللبناني  . بيروت . إبراهيم رمضان : تحقيق  . ١ط، الحسبة في الإسلام) . م١٩٩٢(ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ) 2(

   . ١١ص
  ٢٧٣ص . دار الكتب العلمية . بيروت ) . ط. د(ام السلطانية الأحك) . ت. د(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد ) 3(
  ١٨٣-١٨٢ص. التحقيق الجنائي والإدعاء العام ومجالات الاحتساب فيه مرجع سابق ) . هـ١٤٢٥(المخلفي، ذياب بن رباح ) 4(
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مرحلة التحقيق تتضمن إجراءات عديدة تمس بحقوق الأفراد وحرياتهم التي كفلتها _ 

 .الشريعة الإسلامية

 .كونها طبيعية قضائيةإجراءات التحقيق تتميز بطبيعة خاصة، وهي _  

 .مرحلة التحقيق تحدد مسار القضية إما بالحفظ أو الإحالة_  

  .(1)وأخيراً فإن التحقيق الجنائي هو وعاء جميع الإجراءات التي يقوم بها المحقق_ 

  :          وللتحقيق الجنائي غاياته وأهدافه 

   : (2)       فمن أهدافه 

  .اكتشاف الجرائم _ 

 .الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائيةالتعرف على _

توفير الأدلة والبراهين التي تساعد المحاكم الجنائية في إدانة المجرم أو تبرئة _

 .البرئ

 .حماية حقوق ضحايا الجريمة_ 

 .منع الجريمة عن طريق التخويف، وإبراز القدرات الكشفية للأجهزة الأمنية_

  ، (3)واقعة إجرامية معينةوغاية التحقيق هي الوصول إلى الحقيقة بصدد 

   : (4)ويتسم التحقيق الجنائي بسمات أهمها 

  .الإثبات بالكتابة، فجميع إجراءات التحقيق يجب إثباتها كتابةً_ 

                                                 
  ٩٣الخبرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري ، مرجع سابق، ص. اسبيرو ، مدحت جورجي  ) 1(
   .١٧مرجع سابق  ص . ١ط. التحقيق الجنائي المتكامل) . هـ١٤١٩(البشري ، محمد الأمين ) 2(
مرجع سابق ص . دراسة مقارنة : أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية ) . هـ١٤٢٥(تاج الدين، مدني عبد الرحمن ) 3(

١٩-١٧  
  .نظيمية لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العام تاريخمن مشروع اللائحة الت) ١٥-١٣(المواد ) 4(
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سرية إجراءات التحقيق، فإجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار _ 

 الإدعاء وكل من يتصل بالتحقيق التي لا يجوز إفشاؤها من العاملين في دوائر التحقيق أو

من نظام الإجراءات ) ٦٧(، أو يحضره بسبب مهنته ، وعلى هذا جرى نص المادة 

تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر : (الجزائية السعودي، والتي نصت على أنه

 عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن

يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم 

 ).تعينت مساءلته

للمتهم في مرحلة ومن أهم الضمانات التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية السعودي 

  :(1)ما يليالتحقيق 

لى تخصيص جهة معينة هي هيئة التحقيق والإدعاء العام لمباشرته، والتي تتو

الإشراف على رجال الضبط الجنائي، وتتمتع باستقلال ذاتي في ممارستها لمهامها، وقد 

من النظام الأساسي للحكم، التي ) ٥٤(نصت على اختصاصات الهيئة ومهامها المادة 

، ) يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها: ( قررت

تتولى هيئة : (لإجراءات الجزائية السعودي التي نصت على أنهمن نظام ا) ١٤(والمادة 

  ).حقيق والإدعاء طبقاً لنظامها ولائحتهاتالتحقيق والإدعاء العام ال

أعطى النظام للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص، الحق في الاستعانة 

ى لهم حق ، كما أعط)٧٠م(بمحام لحضور التحقيق، ولم يجز عزل محامي المتهم عنه 

حضور جميع إجراءات التحقيق، ما لم تكن هناك ضرورة تقتضي عدم حضورهم بعض 

 .(2)الإجراءات

                                                 
  ٢٧-٢٥عرفة، محمد السيد، مرجع سابق ص)1(
   نظام الإجراءات الجزائية السعودي٦٩م ) 2(
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:           لم يجز النظام ندب أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراءات التحقيق الهامة مثل

 .الاستجواب لخطورته بالنسبة للمتهم، ماعدا الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت

أوجب النظام على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام ببعض إجراءات التحقيق، إذا 

 .(1)اقتضت مصلحة التحقيق ذلك

أجاز النظام لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في 

 .الدعوى

ضرورة تبليغ الخصوم بالساعة واليوم والمكان الذي يباشر فيه المحقق إجراءات 

 .(2)حقيقالت

يحق للخصوم تقديم طلباتهم للمحقق، وعليه أن يفصل فيها، مع بيان الأسباب التي 

 .(3)استند إليها

ضرورة تبليغ أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق خلال ثلاثة أيام من 

 .(4)صدورها

   : (5)          وللتحقيق الجنائي ضوابطه الشرعية والنظامية، والتي يمكن حصرها في

ضرورة عدم مخالفة أي إجراء من إجراءات التحقيق لنص من نصوص الشريعة _

  .أو قاعدة من القواعد الفقهية

أن تحفظ للإنسان كرامته التي منحها له الخالق تعالى، كما يجب أن تحفظ له _ 

حقوقه التي كفلتها له الشريعة الغراء، وأن لا تمس تلك الحقوق إلا بقدر الضرورة 

 .الملحة
                                                 

   المرجع السابق٦٥م) 1(
   المرجع السابق٧١م) 2(
   المرجع السابق٧٣م) 3(
   المرجع السابق٧٤م) 4(
  ١٩٩-١٩٢ص. قيق الجنائي والإدعاء العام ومجالات الاحتساب فيه مرجع سابق التح) . هـ١٤٢٥(المخلفي، ذياب بن رباح ) 5(
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كون هدف التحقيق هو إظهار الحق، واستجلاء الحقيقة حيال الواقعة الجنائية أن ي_ 

 .والمتهمين فيها سواء بالنفي أو الإثبات

: ، استناداً إلى القاعدة الفقهية) الأصل في الإنسان البراءة: (أن يؤخذ بمبدأ_ 

 ) .الأصل براءة الذمة(

جاز، مع تحديد مدة معينة أن تتسم إجراءات التحقيق الجنائي بالسرعة في الإن_ 

لبعض الإجراءات كالتوقيف الاحتياطي، مراعاة لما يلحق المتهم من الأذى المعنوي 

 .والجسدي بسبب إجراءات التحقيق، واحتمال براءته مما نسب إليه

حق : يجب أن تخضع جميع إجراءات التحقيق لمبدأ العدالة، ويدخل ضمن ذلك_ 

ة إليه، وحقه في الدفاع عن نفسه، وحق جميع الخصوم في المتهم بالعلم في التهمة الموجه

العلم بإجراءات التحقيق والمشاركة فيها، والاعتراض عليها، ومساواة جميع الأفراد في 

  .الخضوع لإجراءات التحقيق

  : وتشمل إجراءات التحقيق قسمين من الإجراءات هما

المعاينة، والتفتيش، الاستجواب، وشهادة الشهود، و:  وتشملإجراءات جمع الأدلة

الأمر بالحضور، والأمر بالقبض :  وأهمهاوالإجراءات الاحتياطيةالخ، ... وندب الخبراء

  .والإحضار، وأمر التوقيف الاحتياطي
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  الفرع  الثاني

  )هيئة التحقيق والإدعاء العام(التحقيق الجهة المختصة ب

الندب والتلبس يباشر رجال الضبط الجنائي بعض إجراءات التحقيق في حالتي 

بالجرائم على نحو ما سبق عرضه، كما تباشر جهات أخرى التحقيق في المملكة، وهي 

  : الجهات التي أعطتها النظم صلاحية مباشرة هذه التحقيقات ومن هذه الجهات

  :  المباحث العامة بوزارة الداخلية -

لجرائم الماسة تختص المباحث العامة بالتحري والرقابة والضبط والتحقيق في جميع ا

  .(1)بأمن ا لدولة وفق الأنظمة والتعليمات المرعية

  :  اللجان الجمركية -

 الصادر في ٤٢٥وردت جرائم التهريب الجمركي في نظام الجمارك رقم 

  .هـ، ولائحته التنفيذية التي أصدرها وزير المالية٥/٣/١٣٧٢

ملكة بطريقة غير  إدخال بضائع أو مواد أو أشياء إلى أراضي الماًعد تهريبوي

  .(2)مشروعة أو التهرب من دفع كل أو بعض الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع

يعتبر موظفو الجمارك من لنظام الجمارك من اللائحة التنفيذية ) ٢٤٤(وطبقاً للمادة 

من نظام الجمارك على أن ) ٦(مأموري الضبط في أثناء تأدية وظائفهم، وتنص المادة 

 مندوب الجمارك وخفر السواحل سلطة القبض والضبط والتفتيش والتحقيق يكون لكل من

  .في الجرائم الجمركية كل بحسب اختصاصه

  

  

                                                 
   .١٥١ص . مطابع الأمن العام . مرشد الإجراءات الجنائية) . ١٤٢٣(الإدارة العامة للحقوق . وزارة الداخلية السعودية ) 1(
  .من اللائحة التنفيذية له ) ٢٤١( من نظام الجمارك ، والمادة ٣٨م ) 2(



  

 .   الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعوديدور الخبير في الدعوى

              ٩٩

  :رجال سلاح الحدود-

، وعهد إلى رجال سلاح الحدود بمهمتي ) ١٣٩٤(صدر نظام أمن الحدود  عام 

وضحت الضبط القضائي والتحقيق في المخالفات التي ترتكب على حدود المملكة، وأ

المادة الأولى من النظام أن المقصود بأمن الحدود، إحكام الرقابة على حدود المملكة 

البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها، 

  .وعبر الطرق والمسالك والموانئ والأمكنة المخصصة لذلك

  : اللجان الإدارية بالجوازات-

ت وزارة الداخلية إلى إدارات وشعب متخصصة بإدارة الجوازات مباشرة أسند

إجراءات الضبط الجنائي ، والتحقيق في مخالفات أنظمة الإقامة، وتحال محاضر الضبط 

والتحقيق إلى اللجان الإدارية بإدارة الجوازات المختصة بمحاكمة مرتكبيها، وفرض 

  .العقوبة  النظامية على المحكوم عليه

  :ان مكافحة  الغش التجاري لج-

في ) ٤٥(صدر نظام مكافحة الغش التجاري بالمرسوم الملكي رقم 

  .هـ١/٦/١٤٠٥هـ، ولائحته التنفيذية في ١٤/٨/١٣٨١

أن يتولى ضبط مايقع من مخالفات لأحكام : (نصت المادة الأولى من النظام على 

 ووزارة الشؤون  البلدية هذا النظام ولائحته والتحقيق فيها موظفون من وزارة التجارة

ويصدر ... والقروية، وأية جهة حكومية أخرى ترى وزارة التجارة الاستعانة بموظفيها 

من ذات ) ١٦(، ونصت المادة ) بتعيينهم قرار من وزير التجارة بعد موافقة جهاتهم

راه يتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام واستغناء مات: (النظام على أنه 

من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير التجارة في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي 

  ).تشكيل لجان فيها
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  :  المرور -

يحكم قواعد الضبط والتحقيق في مخالفات المرور، نظام المرور الصادر بالمرسوم 

وزاري هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار ال١٦/١١/١٣١٩ في ٤٩/الملكي رقم م

  .هـ٢٠/٧/١٣٩٥في ) ١(رقم 

  .وقد خول النظام  المرور التحقيق في حوادث السير الناجمة عن استعمال المركبة

  :اختصاص السلطات العسكرية بالتحقيق في قضايا العسكريين-

من نظام العقوبات للجيش العربي السعودي الصادر بالمرسوم ) ٣٧(نصت المادة 

هـ ، على أن كافة ما يقع داخل الثكنات ١١/١/١٣٦٦ في ١٠/٨/٩٥الملكي رقم 

العسكرية من الجرائم غير العسكرية التي يعود اختصاص الفصل فيها للمحاكم الشرعية 

إذا وقعت من العسكريين فعلى الجهة العسكرية المختصة أن تبادر على اتخاذ إجراءات 

  .شرع التحقيق الأولية وإحالتها إلى الجهة المختصة للحكم فيها بموجب ال

وفيما يتعلق بما يثار من مسائل ناشئة عن حوادث ينتمي طرفاها إلى الدفاع 

هـ، تعليمات بشأن ٢٢/٦/١٣٨٠ في ١٤٩٢٣والشرطة، فقد تضمن الأمر السامي رقم 

يقصر الاختصاص بالضبط والتحقيق فيها على إدارة الأمن العام، وإذا : التحقيق فيها منها

وزارة  الدفاع أو توجهت التهمة إلى أحد منسوبي أخبر عن وقوع مخالفة بأحد دور 

  .الدفاع، فعلى المحقق أن يتصل بوزارة الدفاع لإرسال مندوبها لحضور إجراءات التحقيق

  :هيئة الرقابة والتحقيق

تمت الموافقة على إنشائها ضمن الموافقة على نظام تأديب الموظفين ومذكرته  

هـ، المبني على قرار مجلس ١/٢/١٣٩١ في ٧/التفسيرية، وذلك بالمرسوم الملكي رقم م

  .هـ٢٨/١٠/١٣٩٠ في ١٠٢٣الوزراء رقم 
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من نظام تأديب الموظفين، وقد ) ٥(وقد نص على اختصاصات الهيئة في المادة 

نصت هذه المادة وفقرتها الثالثة على أن من بين اختصاصات الهيئة إجراء التحقيق في 

ف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المخالفات المالية والإدارية التي تكش

  .المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة

سابقة ا لذكر اختصاصات ) ٥(وأضيف إلى اختصاصات الهيئة الواردة في المادة 

 في ٥١/أخرى لها علاقة مباشرة بالتحقيق الجنائي، وردت ضمن المرسوم رقم م

لرشوة والتزوير، والجرائم المنصوص التحقيق في جرائم ا: هـ ، ومنها١٧/٧/١٤٠٢

، ومن الاختصاصات المضافة (1) ٢٩/١١/١٣٧٧ في ٤٣عليها في المرسوم الملكي رقم 

من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٠(كذلك، ماورد في المادة 

 هـ، والتي نصت على إسناد مهمة الإدعاء أمام الدائرة المختصة١٧/٧/١٤٠٢ في ٨١/م

  في الجرائم والمخالفات إلى هيئة الرقابة والتحقيق 

وكل الجهات السابقة يعد اختصاصها في مجال التحقيق استثنائياً، فبعد صدور نظام 

هـ ، أصحبت الهيئة المنشأة بموجبه الجهة ١٤٠٩هيئة التحقيق والإدعاء العام عام 

  .الأصلية المنوط بها القيام بأعمال التحقيق الجنائي

شأت هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم وقد أن

هـ ، المبني على عدد من الأوامر والمراسيم الملكية وعدد من ٢٤/١٠/١٤٠٩ في ٦٥/م

  .الأنظمة والقرارات

  : وقد حددت المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام اختصاصات الهيئة في 

  : الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يليتختص: أولاً 

  .التحقيق في الجرائم          _ 

                                                 
ي الجرائم الخاصة بالموظفين فيما يكون قد صدر منهم أثناء توليهم وظائفهم من أعمال تستوجب مسؤوليتهم وفق أحكام تلك الأنظمة وه) 1(

  كالجرائم المتعلقة باختلاس وتبديد الأموال العامة
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 .التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح      _ 

 .الإدعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية_ 

 .طلب تمييز الأحكام_ 

 .يذ الأحكام الجنائيةالإشراف على تنف_ 

الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، _ 

والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم 

ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة 

طلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع وتطبيق ما تقضى به الأنظمة لإ

ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا . في حق المتسببين في ذلك

 .الشأن ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين

لوائح الصادرة طبقاً لهذا أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو ال_

 .النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية

  : ونصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الهيئة على أنه

استثناء من حكم المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء يجوز (

لى الهيئة في الجرائم التي تنص بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والإدعاء إ

  ).الأنظمة على إسناد التحقيق والإدعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى

وتضمن نظام الإجراءات الجزائية السعودي عدداً من المواد التي تبين بعض 

  :اختصاصات الهيئة، ومن أهم الاختصاصات التي تم التأكيد عليها ما يلي

ائي فيما يتعلق بوظائفهم المقررة في نظام الإشراف على رجال الضبط الجن_ 

  .(1)الإجراءات
                                                 

  . من نظام الإجراءات الجزائية ٢٥م ) 1(
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القيام بأعمال الضبط الجنائي أو بعضها حسب المهام الموكولة إليها والمتمثلة في _

البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه 

 .(1)الاتهام

تتولى هيئة التحقيق : (لجزائية على أنه من نظام الإجراءات ا) ١٤(ونصت المادة 

  ).والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقاً لنظامها ولائحتها

  هـ على ١٤٠٩وتنص المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام لسنة 

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام ترتبط بوزير : "أن 

وتشكل الهيئة من رئيس ونائب أو )".. " لية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارةالداخ

  ".أكثر من عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم ومن المحققين ومساعديهم

  : من النظام كالتالي) ٩(وتكون مسميات أعضاء الهيئة طبقاً لنص المادة

) ب(ئرة تحقيق وإدعاء وكيل رئيس دا– محقق أول –محقق ثان –مساعد محقق 

رئيس دائرة تحقيق ) ب( رئيس دائرة تحقيق وإدعاء -وكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء أ

  .نائب الرئيس -وإدعاء أ

النظام، يتم شغل وظائف أعضاء الهيئة ونقلهم إلى هذا من ) ١٠(ووفقاً لنص المادة

  .ية وزير الداخليةجهات أخرى بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وتوص

  : (2)وتتسم هيئة التحقيق والإدعاء العام بعدة خصائص أهمها

  : التبعية التدريجية -١

ومعناها أن أعضاء الهيئة يتبعون رؤساءهم من الناحية الفنية والإدارية، ويتولى 

رئيس الهيئة الإشراف فنياً وإدارياً على أعمال أعضاء الهيئة، ويساعد رئيس الهيئة في 

                                                 
  . المرجع السابق  ٢٦م  / ٢٤م ) 1(
  ٥٧-٥١د ،مرجع سابق ص عرفة، محمد السي) 2(
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، وهم جميعاً يتبعون (1)رسة اختصاصه وتحقيق أهداف الهيئة وأعمالها نواب الرئيسمما

  .(2)وزير الداخلية، والذي له حق الإشراف على أعمال الهيئة

 : عدم التجزئة  -٢

بمعنى أن أعضاء الهيئة هم وحدة غير قابلة للتجزئة، فكل منهم يمثل ولي الأمر 

راءات في حدود اختصاصه، فإذا قام عضو الهيئة النائب عن المجتمع فيما يتخذه من إج

بإجراء ما في الدعوى جاز لآخر أن يحل محله في القيام بالإجراءات التالية، ولكن ليس 

لوزير الداخلية أن يحل محل الهيئة أو أعضائها في عمل من أعمالهم لكن قاعدة عدم 

 بناء على قاعدة عدم التجزئة لا تسري إلا في حدود الاختصاص المكاني، كما لا يجوز

التجزئة ما أوكل على سبيل الاختصاص معينين فمثلاً لا يجوز للمحقق بعد انتهاء التحقيق 

في الجرائم العادية إذا وجد أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى أن يحفظ هذا التحقيق 

ن الحفظ ويأمر بالإفراج عن المتهم الموقوف، وإنما عليه أن يوصي رئيس الدائرة بذلك لأ

 . في هذه الحالة والإفراج هو من اختصاص رئيس الدائرة ، وهكذا

 : استقلال  الهيئة  -٣

: هـ ، على أن١٤٠٩من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام لعام ) ٥(نصت المادة 

 في عملهم إلا لأحكام الشريعة نأعضاء الهيئة يتمتعون بالاستقلال التام  ولا يخضعو(

  ).ظمة المرعية وليس لأحد التدخل في مجال عملهمالإسلامية والأن

  

  :عدم جواز رد أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام -٤

                                                 
  .  من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العام ٣م ) 1(
  . من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العام ٢م ) 2(
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لأن الهيئة خصم للمتهم والخصم لا يجوز رده، كما أن الهيئة نائبة عن المجتمع في 

  .إقامة الدعوى الجزائية تحقيقاً وادعاء وبالتالي لا يجوز رد أعضائها

  : ة حصانة أعضاء الهيئ

بمعنى أنه لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق 

معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من لجنة خاصة هي لجنة إدارة الهيئة، وتنص 

في حالة التلبس بالجريمة يجب : (هـ ، على أنه ١٤٠٩من نظام الهيئة لعام ) ١٩(المادة 

و الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع عند القبض على عض

والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، 

ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها، وتحدد اللجنة مدة 

دره في الحبس أو استمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر الحبس في القرار الذي يص

  ).كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة

وإذن فالأصل أن المحقق في الدعوى الجزائية، بحسب الأنظمة السعودية، خاصة 

تثناءاً جهات أخرى على نظام الإجراءات الجزائية هو هيئة التحقيق والإدعاء العام،واس

  .نحو ما سبق بيانه

كل شخص عهد إليه القانون تحري الحقيقة في الحوادث : (والمحقق عموماً هو

: ، أو هو (1))الجنائية وكشف غموضها وتحقيقها وجمع أدلتها تمهيداً لمحاكمة الجاني

   .(2))الشخص الذي عهد إليه بمسؤولية البحث عن الحقيقة وكشف غموضها(

                                                 
  ١٧ص. عالم الكتب. القاهرة . ٢ط. الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي ). م١٩٧٨(عاشور، محمد أنور) 1(
ص . أكاديمية نايف للعلوم الأمنية . الرياض  . ١ط. القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي) . م١٩٩٩(عبد الحميد، محمد فاروق ) 2(

٣٥  
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أحد أفراد سلطة إنفاذ القوانين كلف باتخاذ جميع : ( عرف المحقق على أنهوكذلك

الإجراءات القانونية والإدارية والفنية المؤدية إلى كشف الجريمة والتعرف على الجناة وإلقاء 

  .(1))القبض عليهم وجمع الأدلة ومعاونة المتضرر من الجريمة في الخروج من أزمته

حقق الجنائي بالاستقامة و العدالة، وقوة الملاحظة وبوجه عام يجب أن يتسم الم

وسرعة الخاطر ، وقوة الذاكرة، والنشاط وسرعة التصرف، وسرعة الانتقال إلى مكان 

الجريمة واتخاذ ما يلزم نظاماً، والتحلي بالشجاعة والهدوء والصبر والدقة في العمل 

  .(2)وحفظ أسرار التحقيق

 من منشآت هامة، وأن يكون ه عمله وما يحويوينبغي على المحقق أن يحيط بمكان

  .(3) الأعصاب دائماًاًمتيقظ

دراسة العلوم المختلفة المتصلة : وهناك عدة عوامل لنجاح المحقق الجنائي أهمها

بالتحقيق الجنائي، والتعرف على معاونيه واكتساب صداقتهم، وتوطيد علاقاته بمحيط 

  .(4) أفرادهالعمل، ودراسة طبائع الجمهور وحسن معاملة

                                                 
   .١٥مرجع سابق  ص . ١ط. التحقيق الجنائي المتكامل) . هـ١٤١٩(البشري ، محمد الأمين ) 1(
   .٢٨-١٨صص . مرجع سابق .  الوجيز في التحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي .شهاب، جمال عبد العزيز ؛ وآخر ) 2(
  ٣٧-٣٦ص. مرجع سابق . البحث الفني . الشهاوي، قدري عبد الفتاح ) 3(
 ؛ و شهاب، جمال عبد ٤٥-٣٨مرجع سابق ص . القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي) . م١٩٩٩(عبد الحميد، محمد فاروق ) 4(

   .٣٨-٢٩. مرجع سابق . الوجيز في التحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي . العزيز ؛ وآخر 
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  الفرع  الثالث

  استعانة المحقق الجنائي بالخبير في مرحلة التحقيق

للمحقق أن : (من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه) ٧٦(نصت المادة 

  ).يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه

على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في : (همن النظام نفسه على أن) ٧٧(ونصت المادة 

الموعد  الذي حدد من قبل المحقق، وللمحق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير 

في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من 

  ).خبير آخر بصفة استشارية

للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية : (على أن) ٧٨(كما نصت المادة 

. تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه

ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال 

  ).الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره

 أن ندب الخبراء من الأعمال الجوازية للمحقق فهو يتضح من النصوص  السابقة،

، فإذا رأى أن الأمر يستحق الاستعانة بخبير فله ذلك من تلقاء نفسه أو (1)متروك لتقديره

، فإن المرحلة (2)بناء على طلب الخصوم ، فلما كانت الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق

ا المشرع السعودي ضمن إجراءات الأصلية لمباشرتها هي مرحلة التحقيق ولذلك أورده

التحقيق، والاستعانة بالخبراء يكون بناء على ما يراه المحقق من أن مسألة معينة تتطلب 

الرجوع إلى الأخصائيين لتقديرها على الوجه السليم، والغرض من الخبرة في مرحلة 

                                                 
 ؛ و بن ظفير، سعد بن محمد بن ١٧٦مرجع سابق ص. دراسة قانونية مقارنة : الخبرة في المسائل الجنائية ) . م١٩٦٤(عثمان، آمال عبد الرحيم ) 1(

  ١٥٧مرجع سابق ص. الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية. لي ع
  ٩٤الخبرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري  مرجع سابق، ص.  ؛ و اسبيرو ، مدحت جورجي  ١٧٦المرجع السابق ص ) 2(
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بإصدار مساعدة المحقق في تكوين عقيدته للتصرف في التحقيق الذي ينتهي هو التحقيق 

  .(1)قرار بالحفظ أو الإحالة

أما ندب الخبير فهو من إجراءات جمع الأدلة، فإذا ، ويعد تقرير الخبير من الأدلة 

تمت مباشرته من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام تحركت به الدعوى الجزائية باعتباره 

  .(2)خرإجراء من إجراءات التحقيق حتى ولو لم تباشر الهيئة قبله أي إجراء آ

ولا يباشر الخبير مهمته من تلقاء نفسه، بل لابد من ندبه من قبل سلطة التحقيق، 

ويخضع أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق، ويتم استعانة المحقق بالخبير في المسائل 

الفنية التي تتطلب خبرة خاصة لا تتوافر أساساً في المحقق، فمثلاً قد تدعو الحاجة إلى 

لطبيب الشرعي لمعرفة سبب وفاة المجني عليه ، والسلاح الذي استعمل في الاستعانة با

  .الجريمة، أو غير ذلك

وللمحقق أن يستعين بأكثر من خبير، وله أن يحدد ما هو مطلوب رأيه فيه دون أي 

تأثير على الخبير، ويقدم الخبير عند إنجاز مهمته تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن 

لمطلوب منه، وإجراءات الكشف والفحص، والتحاليل الفنية التي ملخصاً للموضوع ا

  .(3)باشرها، ومشاهداته، والنتائج التي خلص إليها بشكل دقيق

وإذا تعدد الخبراء أو اختلفوا في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريرا واحد يتضمن رأي 

 وجب عليه أن يبين كل واحد منهم وحجته، وإذا اعتمد المحقق رأياً مخالفاً لتقرير الخبير

                                                 
  ١٧٧-١٧٦مرجع سابق ص.  مقارنة دراسة قانونية: الخبرة في المسائل الجنائية ) . م١٩٦٤(عثمان، آمال عبد الرحيم ) 1(
  ١٥٧مرجع سابق ص. الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية. بن ظفير، سعد بن محمد بن علي ) 2(
  ١٥٧مرجع سابق ص. الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية. بن ظفير، سعد بن محمد بن علي ) 3(
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الأسباب التي اقتضت إهمال هذا الرأي أو بعضه، وله استدعاء الخبراء لمناقشتهم في  

  .(1)التقارير المقدمة منهم

وللمحقق أن يأمر بإعادة الخبرة أو طلب إجرائها من خبير آخر أو أكثر مع بيان 

خبير استشاري، ، وإذا رغب أحد الخصوم في أن يستعين ب(2)الأسباب التي اقتضت ذلك

فله أن يطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق أو الأشياء التي سبق تقديمها للخبير 

، وترفق تقارير الخبرة بعد ورودها بملف القضية، ويلتزم الخبير (3)المعين من قبل المحقق

المنتدب بالمهمة المكلف بها، وليس له أن يحيلها من قبله إلى خبير آخر من زملائه، إلا 

  .إذا كان الندب لصفته وليس لشخصه

  :وللخبرة أمام سلطات التحقيق ضوابط وقواعد ينبغي مراعاتها أهمها

أن يقدم الخبير تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن 

  .(4)يستبدله بآخر إذا تأخر عن تسليم التقرير في موعده، أو إذا وجد مقتضى لذلك

 لإثبات حالة مكان وجب على المحقق حضور عمل الخبير إذا انتدب خبير

وملاحظته فيما يقوم به، وإذا تعذر حضور المحقق، وتطلب الأمر إثبات الحالة بدونه لأي 

 دسبب  فيجب على المحقق أن يصدر أمره بالانتداب ويبين فيه أنواع التحقيقات، وما يرا

 أن يؤدي مهمته دون حضور إثبات حالته، ويجوز للخبير المعين من قبل المحقق

                                                 
   .١٠٥ص. مرجع سابق . الوجيز في التحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي . شهاب، جمال عبد العزيز ؛ وآخر ) 1(
   .١٠٥المرجع السابق ص ) 2(
  . من مشروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية السعودي ٥ /٧٧م ) 3(
  . نظام الإجراءات الجزائية السعودي ٧٧/م) 4(
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الخصوم، ولكن إن حضروا يمكنهم التقدم للمحقق بملاحظاتهم وطلباتهم وعليه أن يثبتها 

 .(1)في محضره، وللمحقق منع الخصوم من الحضور في حالة الضرورة والاستعجال

الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم رأي للخصوم حق الاعتراض على 

 المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض ، وعلى المحقق الاعتراض إلى

الفصل في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على هذا الطلب عدم 

 .(2)استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره

ستعانة المحقق بالخبير أمر جوازي لذلك فإن له رأي الخبير غير ملزم للمحقق، لأن ا

  .(3)أن يأخذ برأي الخبير أو يطرحه جانباً مع ذكر أسباب الرفض 

  : (4)وثمة أصول يجب على المحقق مراعاتها عند القيام بإجراء ندب الخبراء

يجب على المحقق عند قيامه بندب الخبير أن يدون محضراً بذلك يبين فيه اسم 

المهمة  المكلف بها الخبير بدقة، وتحديد الأشياء ونوع الخبرة المطلوبة، وب الخبير المنتد

التي تسلم للخبير ليقوم بمهمة فحصها، وتحديد المدة اللازمة لانجاز المهمة، وتكليف 

 .الخبير برفع تقرير مكتوب إلى المحقق، يشتمل على نتيجة المهمة التي أنجزها

ير الذي رفعه الخبير، أو استدعى الأمر إذا تبين للمحقق وجود نقص في التقر

 .توضيح بعض ما ورد فيه، وجب إعادته لاستكمال المطلوب

                                                 
  ١٥٨مرجع سابق ص. جراءات الجنائية في المملكة العربية السعوديةالإ. بن ظفير، سعد بن محمد بن علي ا) 1(
  . من نظام الإجراءات الجزائية السعودي  ٧٨م ) 2(
. د. (المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ) م٢٠٠٠(من نظام الإجراءات الجزئية السعودي  المرصفاوي، حسن صادق ) ٧٨-٧٧(المواد ) 3(

  . وما بعدها ٤٣٢ص . المعارف منشأة . الإسكندرية ) . ط
  ٢٢٦-٢٢٤ص. التحقيق الجنائي والإدعاء العام ومجالات الاحتساب فيه مرجع سابق ) . هـ١٤٢٥(المخلفي، ذياب بن رباح ) 4(
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للمحقق أن يأمر بإعادة ندب الخبير السابق أو غيره، مع بيان الأسباب التي اقتضت 

 .ذلك

يجب على المحقق عند وصول تقرير الخبير أن يتأكد من علاقة هذا التقرير بالواقعة 

 .م إرفاقه بملف القضيةالمنظورة، ث

عدم ندب الخبراء : ومن الأخطاء التي يقع فيها المحقق في مجال إجراء ندب الخبراء

نهائياً، مع أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، والتأخر في ندب الخبير والذي قد يكون سبباً 

في ضياع دليل مهم من الأدلة قد توصل بالجاني، والتهاون في تدوين محضر ندب 

  . (1)اء، وقبول المحقق لتقارير الخبير أو الخبراء دون تمحيصالخبر

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .٢٣٠-٢٢٨المرجع السابق ، ص ) 1(



  

 .   الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعوديدور الخبير في الدعوى

              ١١٢

  المبحث  الثاني

   الاستعانة بالخبير في مرحلة المحاآمة

يقتضي بيان إجراء الاستعانة بالخبير في مرحلة  المحاكمة، تحديد المقصود بمرحلة 

المحكمة بالخبير، المحاكمة، ومن له حق طلب الخبير في هذه المرحلة، وكيفية استعانة 

إلى ثلاثة تقسيم هذا المبحث أرى وقيمة التقرير الذي يقدمه الخبير في هذه المرحلة، لذلك 

  : مطالب وهي 

  .المقصود بمرحلة المحاكمة : المطلب الأول 

  .من له حق طلب الخبير: المطلب الثاني

  .إجراء الاستعانة بالخبير في مرحلة المحاكمة: المطلب الثالث

  الأولالمطلب 

  المقصود بمرحلة المحاآمة

  : المحاكمة لغة 

  .(1)والحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع .. أصل الكلمة حكم منع 

: واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى. هي المخاصمة إلى الحاكم : والمحاكمة 

  .(2)وحاكمه إلى الحاكم دعاه وخاصمه 

وحاكم . خاصمه ودعاه إلى حكمه: إلى الحاكموحاكمه إلى االله تعالى وإلى الكتاب و

  .(3)استجوبه في جناه : المذنب 
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  : وفي الاصطلاح الشرعي 

لا يخرج معنى المحاكمة في الاصطلاح الشرعي عن معناها في اللغة، فقد عرفها 

   .(4)، وعليش(3)، والخطيب(2)، والسرخسي(1)كل من المرداوي

  .(5))لمخاصمة لدى  القاضيا(، أو ) المخاصمة إلى الحاكم: (بأنها

مجموعة من الإجراءات تستهدف تمحيص : (وفي الاصطلاح القانوني عرفت بأنها

الدعوى جميعاً ما كان منها ضد المتهم أو في مصلحته، وتهدف بذلك الى تقصي أدلة 

الحقيقة الواقعية والقانونية في شأنها ثم الفصل في موضوعها إما بالإدانة إذا كانت الأدلة 

: ، أو هي(6))زمة بإدانة المتهم، وإما بالبراءة في حالة عدم كفاية الأدلة أو الشك فيهاجا

  .(7))إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يستحقه من عقوبة(

المحاكمة هي المرحلة الأخيرة من مراحل الدعوى الجزائية ويتحدد بمقتضاها و

 وفي هذه المرحلة يتقرر مصير المتهم إما مصير الدعوى، ويقول كلمته الأخيرة فيها،

  .بالإدانة وإما بالبراءة، وتنتهي هذه المرحلة بصدور حكم بات في الدعوى

 ٩٠/الصادر بالأمر الملكي رقم أوقد نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم 

 وسنة يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية من كتاب االله: (في المملكة على أنه

  ).رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة

                                                 
  .المرداوي ، علي بن سليمان بن أحمد بن محمد ) 1(
  . السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهلأبو بكر) 2(
  . الخطيب ، محمد بن أحمد الشربيني الفقيه الشافعي ) 3(
  .عليش ، محمد بن أحمد بن محمد المالكي ) 4(
مرجع . لسعودية الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول ا في المملكة العربية ا) . هـ١٤٢٤(العتيبي ، سعود عبد العالي بارود ) 5(
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تطبق المحاكم على : (على أنهالأساسي للحكم من النظام ) ٤٨(كما نصت المادة 

القضايا  المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما نص عليه الكتاب والسنة 

  ). الكتاب والسنةوما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع

من نظام الإجراءات الجزائية على اختصاص المحكمة ) ١٢٨(وقد نصت المادة 

الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام وفي الحدود التي لا إتلاف 

  .فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد عن ثلث الدية

 على أن تختص المحكمة العامة من نظام الإجراءات الجزائية) ١٢٩(ونصت المادة 

بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة  الجزئية المنصوص عليه في 

المادة السابقة أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة 

لفصل في القضايا  التي يطلب فيها لولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة 

بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص دون النفس ولا يجوز لها أن تصدر الحكم 

حكماً بالقتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندب 

وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل 

  .و الأغلبيةتعزيراً بالإجماع أ

إجراءات جزائية على أن تختص المحكمة العامة في البلد ) ١٣٠(ونصت المادة 

  . الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية

من نظام القضاء أن المحاكم الجزئية تتألف من قاض ) ٢٥(، )٢٤(وبينت المادتان 

ن قاض فرد حسب ما نصت عليه واحد أو أكثر وتصدر الأحكام من المحاكم الجزئية م

  .المادتان المذكورتان

وتؤلف المحاكم العامة من قاض واحد أو أكثر، وتصدر الأحكام من المحاكم العامة 

القتل، الرجم، القطع، وغيرها من ا لقضايا التي : من قاض فرد ويستثنى من ذلك قضايا

من ) ٢٣(، )٢٢(دتان يحددها النظام، فتصدر من ثلاثة قضاة وذلك حسب ما بينته الما

نظام القضاء، وتصدر عقوبة القتل تعزيراً بالإجماع من القضاة الثلاثة، وإذا تعذر 
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الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً يندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة  

  .بيةالثلاثة ليكونوا خمسة، ويكون صدور الحكم بالقتل تعزيراً منهم بالإجماع أو الأغل

وتتألف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة يسمى من بينهم نواب 

  . للرئيس حسب الحاجة، وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة

خمسة أعضاء متفرغين –ويتألف مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضواً 

ها بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي ويكونون هيئة المجلس الدائمة يرأس

  .أقدمهم في السلك القضائي

  :وتتصل المحكمة الجزائية بالدعوى الجزائية على النحو التالي

الأصل ان تتصل المحكمة بالدعوى طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية بناء على رفع 

جراءات من الإ) ١٢٦(وفقاً لنص المادة . الدعوى إليها من هيئة التحقيق والإدعاء العام

  .سعوديال

 على هذا الأصل يجوز للمحكمة أن تتصل بالدعوى الجزائية الخاصة دون وخروجاً

إحالة من هيئة التحقيق والإدعاء العام ودون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة مطالباً 

بحقه الخاص، وفي هذه الحالة تنظر المحكمة دعواه حتى ولو لم ترفع الدعوى الجزائية 

سات، يجوز للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء أمامها بعد، وبخصوص جرائم الجل

انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً 

  .(1)للوجه الشرعي بعد سماع أقواله

  :ومنها : ولمرحلة المحاكمة ضوابطها والتي حددها نظام الإجراءات الجزائية 

حكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة، تحت يجب أن يحضر جلسات الم -

إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة 

المحكمة، والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت الانعقاد، وأسماء الخصوم 
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ن شهادة الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملحق مرافعاتهم، والأدلة م

وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس 

  ).١٥٦م . (الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة

يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة،  -

 وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذ طلبه وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها،

 )١٥٧م. (القاضي، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره

يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ويجري المحافظة عليه، ولا  -

يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه مايستدعي ذلك، وفي هذه 

جراءات، فإذا زال سبب الإبعاد يمكن من حضور الجلسة، وعلى المحكمة الحالة تستمر الإ

 ).١٥٨م. (أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات

لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى ولها أن تجريه، وإذا جرى  -

 ).١٥٩م. (التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك

 التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح توجه المحكمة -

 ).١٦١م. (له، ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك

إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع  -

 فعليها أن تكتفي أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها، فإن اطمأنت إلى الاعتراف وأنه صحيح،

 )١٦٢. (بذلك، وتفصل في القضية

إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن  -

تشرع في النظر في الأدلة المقدمة، وتجرى ما تراه لازماً بشأنها، وأن تستجوب  المتهم 

طرفي الدعوة مناقشة شهود ولكل من . تفصيلاً بشأن تلك الأدلة، وما تضمنته الدعوى

 ).١٦٣م. (الطرف الآخر وأدلته
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للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة 

سؤاله، كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك 

 ).١٦٥م. (فائدة لكشف الحقيقة

   : (1)ي الالتزام بها، ومن هذه القواعدولمرحلة المحاكمة قواعد أساسية ينبغ

  .علنية الجلسات -

  المواجهة بين الخصوم   -

  .سرعة المحاكمات الجزائية -

لغة الإجراءات أمام المحاكم هي اللغة العربية ، ويجوز الاستعانة بمترجم  -

  .لسماع متهم أو شاهد

  .لزوم تسبيب الأحكام التي تصدر في الدعوى -

) ١٨٢(مل على بيانات هامة حددتها  المادةضرورة تدوين الأحكام وأن تشت -

اسم المحكمة التي أصدرت : من نظام الإجراءات الجزائية السعودي في 

الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة والخصوم والجريمة موضوع 

  .الدعوى، وتوقيع القاضي أو  القضاة والكاتب على الحكم

  .احترام حقوق الدفاع -

 على الأدلة المقدمة إليها، فلا يجوز للقاضي أن اعتماد المحكمة في حكمها -

 .يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه
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  المطلب الثاني

  من له حق طلب الخبير في مرحلة المحاآمة

للمحكمة أن تندب : (من نظام الإجراءات الجزائية على أنه) ١٧٢(نصت المادة 

، ويقدم الخبير إلى المحكمة خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية

تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له وللخصوم الحصول على صورة 

من التقرير وإذا كان الخصوم أو الشهود أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة 

د التقصير أو أن تستعين بمترجمين و إذا ثبت أن أحدا من الخبراء أو المترجمين تعم

  ).على ذلكبتعزيره الكذب فعلى المحكمة الحكم 

ويفهم من النص السابق أن حق طلب ندب خبير هو حق مقرر للقاضي والخصوم 

سواء كان الخصم هو المتهم أو وكيله أو هيئة التحقيق والإدعاء العام أو المتضرر من 

بناء على طلب أحد  أو، فللمحكمة من تلقاء نفسها ) المدعي بالحق الخاص(الجريمة 

الخصوم أن تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى، كما أن لها مطلق الحرية في اختيار الخبير 

دون أن تتقيد إلا بما تراه أكثر تحقيقاً للمهمة المطلوب الندب لها، وندب الخبير يدخل في 

بير بحسب نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، بمعنى أنها غير مقيدة بطلب الخصوم بندب خ

  (1)  كما أن للمتهم الحق في الاستعانة بخبير استشاري الأصل

لكل من : (من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه) ١٦٤(وتنص المادة 

الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام 

ن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه بإجراء معين من إجراءات التحقيق، وللمحكمة أ

  ).المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، وأن لا فائدة من إجابة طلبه

كان المتهم أو وكيله أو أأي سواء ،فبحسب هذا النص، فإن لكل من  الخصوم 

المدعي بالحق الخاص أو هيئة التحقيق والإدعاء العام، لكل من هؤلاء أن يطلبوا القيام 
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لذلك فإن من حق أي من الخصوم . من إجراءات التحقيق، بحسب الأصلبإجراء معين 

  .السابق الإشارة إليه) ١٦٤(طلب ندب خبير وفقاً لنص المادة 

ذلك في المكان الذي ارتكبت لإذا رأت مقتضى . وللمحكمة أن تنتقل لإجراء المعاينة

المادة نصت حيث ،(1)فيه الجريمة أو أي مكان آخر، والاستعانة بالخبراء عند المعاينة

للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو : (على أنه

إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي 

أمر من الأمور أن تقوم بذلك، وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها 

وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على . تكلف قاضياً بذلكأن 

  ).إجراءات المحاكمة

للمحكمة : (من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه) ١٢٤(وقد نصت المادة 

، وطبقاً لهذا النص، فإن ندب الخبير، .. )عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر 

قاء نفسه، كما يجوز أن يكون بناء على طلب الخصوم، ولكن يجوز للقاضي من تل

المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلبهم متى وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين قناعة 

القاضي، غير أنه يجب على قاضي الموضوع إذا رفض طلب أحد الخصوم في ندب 

من نفس ) ١٢٤/١(ادة  ويدون في الضبط وفقاً لنص الممسبباً هالخبير، أن يكون رفض

  .النظام السابق

والاستعانة بالخبرة في مرحلة المحاكمة تتجه إلى تحقيق غرضين، فقد يستدعى 

الخبير الذي سبق له أداء المأمورية أمام المحقق لتقديم إيضاحات عن التقرير المقدم منه، 

ق بحثها فنياً أو أن يطلب إلى الخبير أداء مهمة جديدة سواء كان الأمر يتعلق بمسألة سب

  .(2)في نفس الدعوى أم لا، والأمر يخضع في كافة الأحوال لسلطة القاضي التقديرية
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  المطلب الثالث

   مرحلة المحاآمةيإجراءات الاستعانة بالخبير ف

من نظام الإجراءات الجزائية إجراءات ندب ) ١٧٢(، ) ١٧٠(نظمت المادتان 

  .الخبير في مرحلة المحاكمة  

من النظام على أن للمحكمة تعيين خبير أو ) ١٧٢(، ) ١٧٠(تين ادفقد نصت  الم

أكثر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ولها مطلق الحرية في اختيار الخبير 

  .دون أن تتقيد إلا بما تراه أكثر تحقيقاً للمهمة المطلوب الندب إليها

رحلة، فلابد أن تصدر حكما فإذا قررت المحكمة الاستعانة بخبير أو أكثر في هذه الم

  .بذلك

والمحكمة المكلفة بالفصل في الموضوع هي التي تصدر أحكاما بندب الخبير، وهذا 

  .ما يفهم من نص المادة السابقة

وقد ترى المحكمة الحاجة إلى ندب أكثر من خبير في الدعوى، وعندئذ تصدر حكما 

 يحدد نظام الإجراءات الجزائية بندب الخبراء الذين تراهم لازمين لتحقيق الدعوى، ولم

من نظام الإجراءات ) ١٧٢(عدد الخبراء الذين يحق للقاضي ندبهم، حيث اكتفت المادة 

  ..) .للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر: (السعودي بالقول

  :ويجب أن يتضمن الحكم بندب خبير أو أكثر عدة بيانات أهمها

حديد بكل دقة ، بحيث يوضح الحكم ما تحديد مهمة الخبير ، ويجب أن يكون هذا الت -

هو المطلوب من الخبير تحديداً، والمسائل المطلوب منه البحث فيها وتقديم رأي 
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، فلا يجوز للقاضي أن يمنح الخبير تفويضاً عاماً لكي يقوم بالأعمال المفيدة (1)بشأنها

  .(2)يباًالتي يراها دون تحديد أو رقابة، فإذا سمح له القاضي بذلك كان الحكم مع

ويجب أن يكون الندب في مسألة فنية متعلقة بالقضية حسبما نصت على ذلك        

 .السعوديالجزائية من نظام الإجراءات ) ١٧٢(المادة 

والغرض من تحديد مهمة الخبير على النحو السابق، هو إلزامه بعدم تجاوز        

 ما تجاوز حدود الخبرة، ولكي يكون للخصوم سند في وقف الخبير  عنده إذا

  .(3)مهمته

وإذا ما تبين للخبير أن الحكم بإجراء الخبرة لا يسعفه لإتمام المهمة، بمعنى        

للمهمة لم يتمكن معه الخبير من إجراء المهمة، غامضاً أن الحكم تضمن تحديداً 

فعندئذ لابد من اللجوء إما إلى المحكمة لإيضاح الأمر لها، واتخاذ قرار بهذا الشأن، 

 خبرة تجري خارج حدود المهمة التي كلف بها الخبير لا قيمة لها في الإثبات لأن كل

  .ولا يجوز الاعتماد عليها ما لم يقبل بها الأطراف

وتحديد المأمورية أساس وضروري ليعرف الخبير ما يريده القاضي حتى        

اً يستطيع إنجاز مهمته، وعدم تحديد المأمورية يضطر الخبير لمناقشة الخصوم وقت

طويلاً حول المسألة التي تدخل أو لا تدخل في نطاق مأموريته، ويجب أن يكون 

تحديد المأمورية كاملاً وشاملاً، فالقاضي يجب عليه أن يحلل عناصر الدعوى تحليلاً 

عميقاً، ثم يحدد للخبير أو الخبراء ما يمكنه أو ما يمكنهم فحصه وتقديره من الناحية 

يع مهمة الخبير أو تضييقها وفقاً لظروف النزاع الفنية، وللقاضي سلطة توس

  .(4)المطروح عليه والمسائل الفنية التي يرغب في استيضاحها
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ولا يجوز للقاضي أن يعهد إلى الخبير ببحث مسألة قانونية لأن القاضي هو         

 الخبير أن يتعرض في أبحاثه لأي عالخبير الخبراء في المسائل القانونية ، ولا يستطي

المسائل القانونية وإلا كان عمله باطلاً، وإذا تضمن الحكم بالخبرة تفويضاً من 

لسلطات القاضي أو بمنح الخبير سلطة التفسير المخولة للقاضي أصلاً ، فيكون معيباً  

ويجب إلغاء الحكم الذي يمنح الخبير مأمورية البحث في مسألة هي من اختصاص 

  .القاضي

من نظام الإجراءات ) ١٧٢(هذا ما نصت عليه المادة تحديد أجل لإيداع التقرير، و -

ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه : (....الجزائية السعودي بقولها

  ).رأيه خلال المدة التي تحددها له

ويدل هذا على حرص النظام على عدم إطالة أمد التقاضي، وحث الخبير أو        

التراخي في أداء مأمورية الخبير من شأنه أن يطيل الخبراء على عدم التقاعس أو 

  .أمد النزاع والأمر الذي يؤدي إلى اهتزاز الثقة في القضاء

فإذا تبين للخبير أنه لا يستطيع أن يودع تقريره في التاريخ المعين لسبب ما،        
 أن ففي هذه الحالة يتوجب على الخبير، قبل انقضاء التاريخ المحدد له لتقديم تقريره،

يقدم إلى المحكمة مذكرة يبين فيها ما أداه من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام 
المأمورية، وتنظر المحكمة في المذكرة، فإن رأت أن سبب التأخير مقبول منحته 
مهلة جديدة، وإلا استبدلت به غيره، كما أن للخبير أن يطلب من المحكمة توسيع 

 عن القيام بها بمفرده لاتساعها، أو لأنها تحتاج إلى الخبرة، إذا تبين له أنه عاجز
اختصاصات أخرى لا يلم بها، ويعود للمحكمة حق البت في هذا الطلب إذا اقتنعت 

  .(1)بوجهة النظر التي عرضها الخبير

ويتوقف الميعاد الذي يحدده القاضي لإيداع الخبير تقريره على المسائل        
  .اضي إحالتها للخبير والاستعانة به فيهاالفنية والصعوبات التي يرى الق
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المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير أو الخبراء وأتعابهم،  -
ومن يلزم بإيداعه من الخصوم، وهذا المبلغ هو سلفة على حساب النفقات التي 

ي تتطلبها الخبرة ومنها أجور انتقال الخبير أو أجور كشف إشعاعي أو تحليل كيماو
 .يحتاج إليه الخبير، وأتعاب الخبير و الخبراء

وإذا تبين للمحكمة أن المبلغ الذي حددته لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقررة، فلها أن 
تتخذ قرارا بتجديد سلفة جديدة، ويجب أن يتضمن قرار الخبرة ما يجيز للخبير سحبه من 

بلغ لا يخول الخبير الحق بسحبه السلفة على حساب نفقات الخبرة، لأن مجرد إيداع الم
لحساب النفقات، وإن لم يتضمن قرار الخبرة مثل هذه الإجازة فلا يستطيع الخبير سحب أي 
مبلغ من السلفة إلا بقرار من المحكمة وبعد الرجوع إليها، وقد أجازت النظم للمحكمة أن 

صرف مثل هذه تصرف للخبراء سلفه على حساب أتعابهم مسبقاً، ويجوز للمحكمة تكرار 
  .(1)السلفة بحسب تقدم إجراءات الخبرة، ولكن يجب على المحكمة ألا تبالغ في تقدير السلفة 

تطبق الأحكام  ((:على آن من نظام الإجراءات الجزائية ) ٢٢١(وقد نصت المادة 
الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع 

  .))بيعة الدعاوى الجزائية ط

  : نفقات الخبير 

من نظام المرافعات السعودي على أن المحكمة عند ) ١٢٤(وقد نصت المادة 
الاقتضاء تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لجلسة المرافعة 

وأتعابه المبنية على التقرير كما تحدد السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير 
  .والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع

المبلغ : وفي ذات المادة المذكورة ، في فقرتها الرابعة، بين المنظم أن معنى السلفة 

  .الذي يقرره القاضي لمصروفات الخبير وأتعابه 
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وقد حدد النظام للخصم المكلف بإيداع المبلغ المخصص لأتعاب ومصروفات الخبير 

يام يقوم خلالها بإيداع المبلغ ، وإذا لم يودع المبلغ يجوز للخصم الآخر أن يقوم خمسة أ

بالإيداع دون الإخلال بحقه في الرجوع على خصمه بما أودعه، وإذا لم يقم الخصمان 

بإيداع المبلغ المقرر، وكان الفصل في الدعوى متوقفاً على رأي الخبير ، فإن للمحكمة أن 

ى يتم إيداع المبلغ المخصص لمصروفات الخبير وأتعابه، وقرار تقرر إيقاف الدعوى حت

من نظام المرافعات ) ١٢٥م(يجب أن يكون مسبباً وخاضعاً لتعليمات التمييز الإيقاف 

  .الشرعية السعودي

الوقت وعند إيداع المبلغ بعد إيقاف الدعوى من أحد الخصمين تستأنف الدعوى في 

ات التبليغ التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية نفسه ، ويبلغ الخصوم وفقاً لإجراء

  ) .١٢٥/٣(السعودي في المادة 

ويرى البعض أنه يجب على القاضي عند تقدير مبلغ الأمانة أن يراعي الظروف 

  .(1)الاقتصادية وتطور الحياة و أهمية الدعوى

ويندب القاضي الخبراء ((: من نظام المرافعات السعودي ) ١٢٤(وفي المادة 

المسجلين في سجل الخبراء لدى المحاكم، والخبراء المرخص لهم من وزارة العدل، 

وخبراء الجهات الحكومية الأخرى العاملين في المجال المطلوب، ويسوغ الاستعانة بأي 

 من مشروع ٧٦/١خبير تنطبق عليه شروط الخبرة وكل ذلك حسبما نصت عليه المادة 

  .(2)))عوديلائحة نظام الإجراءات الجزائية الس

وإذا تم اختيار الخبير أو الخبراء بواسطة المحكمة، فإن هذا الاختيار لا يلزم الخبير 

أو الخبراء أو حتى الخصوم، إذ يجوز للخبير أن يطلب إعفاءه ، من أداء مأموريته ، 

  .(3)وللقاضي أن يعفيه إذا ارتأى وجاهة أسباب الإعفاء
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لخبير المنتدب فيها، إذا ما قامت به ويجوز لأي خصم في الدعوى الحق في رد ا

من نظام الإجراءات ) ١٤٧(، وقد نصت المادة (1)حالة من حالات الرد المحددة قانوناً

تطبق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الأحكام الواردة : ( .. السعودي على أنه 

إذا كانت في نظام المرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى 

  ) .الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات

نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه يجوز رد ) ١٢٩(وقد نصت المادة 

  .الخبير للأسباب التي تجيز رد القضاة والواردة في المادة الثانية والتسعين من نفس النظام

  : ة السعودي على أنه نظام المرافعات الشرعي) ٩٢(وقد نصت المادة 

  : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية 

  .إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها: أولاً 

إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم بعد قيام الدعوى المنظورة : ثانياً 

الدعوى المنظورة ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر . أمام القاضي 

  : أمامه 

إذا كانت لمطلقته التي له منها ولد، ولأحد أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة : ثالثاً 

الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم 

  .تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده

ادماً له ، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد إذا كان أحد الخصوم خ: رابعاً 

  .الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها

إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته : خامساً 

 . الحكم بدون تحيز 
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بير وتحديد شخصه، فيقدم طلب ورد  الخبير يكون بعد قيام المحكمة بتقرير ندب الخ

الرد إلى القاضي الذي قرر الندب، وبالتالي يكون نظر طلب رد الخبير في نفس دفتر 

ضبط الدعوى، ولا يجوز تقديم طلب برد الخبير من الخصم الذي قام باختيار الخبير أو 

تقديم طلب الاستعانة به في النزاع إلا إذا اتضح له سبب للرد لم يكن عالماً به ، وبعد 

الرد، تفصل المحكمة التي قامت بالاستعانة بالخبير في طلب الرد، ويكون حكمها في ذلك 

من نظام المرافعات الشرعية ) ١٢٩(نهائياً غير قابل للتمييز حسب ما نصت عليه المادة 

  .السعودي

وإذا كانت الخبرة قد أجريت قبل رد الخبير ، فلا يسوغ للمحكمة التي اتخذت قراراً 

برد خبير الخصم وإلغاء الخبرة التي اشترك فيها، أن تعتمد هذه الخبرة ، ما دام أن حكم 

القاضي بإلغائها من الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي تحوز 

الحجية، إلى أن يتم إلغاؤها بطريق الطعن من قبل المرجع المختص، عند النظر في 

  .(1)صادر في الموضوع الطعن الوارد على الحكم ال

وإذا تم ندب الخبير أو الخبراء ، فيجب إعلان الحكم بالندب لمن يهمه الأمر من 

الخصوم، فإذا تخلف أحد الخصوم عن جلسة النطق بالحكم فيجب إعلان هذا الخصم 

بمنطوق الحكم حتى لو كان قد حضر الجلسات السابقة في الدعوى ، كما يجب إعلان 

لذي يعينه القاضي لتنفيذ الخبرة، ويترتب على عدم الإعلان في الخصوم بالتاريخ ا

الحالتين البطلان النسبي أي أنه بطلان مقرر لمصلحة الخصوم، ويزول البطلان بأي 

عمل من جانب الخصم يفيد تنازله عن التمسك بهذا البطلان، وإذا حكم ببطلان الخبرة 

 بطلان الإجراءات التي صورت بناء للأمرين السابقين ، فإنه يترتب على ذلك البطلان،

  .(2)على تلك الخبرة  إذا كانت الخبرة هي الأساس الذي بنيت عليه هذه الإجراءات

                                                 
  ٧٦٧المرجع السابق ص. موسوعة الإثبات في القضايا المدنية والتجارية والشرعية ) . م١٩٨٢(كيلاني، أنس ) 1(
   .١٧٩-١٧٨ص .  مرجع سابق . الخبرة في المسائل المدينة والتجارية ) . ت. د(الحديدي، علي ) 2(
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 وما سبقت الإشارة إليه حول إعلان الخصوم بمنطوق حكم الخبرة يفهم  من نص 

من نظام الإجراءات السعودي والتي أعطت الحق للخصوم في الاعتراض ) ٧٨(المادة 

خبير، على أن تبين أسباب الاعتراض، ووفقاً لهذا النص، فإنه يترتب على هذا على ال

الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله، إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال كأن يترتب 

على التأخير في مباشرة الإجراءات ضياع معالم الأدلة التي قد تفيد في الوصول إلى 

  .الحقيقة

لخبرة أن تتعلق بوقوع الجريمة إثباتاً أو نفياً، وإنما يمكن أن وإذا كان لا يشترط في ا

تمتد أيضاً إلى شخص المجرم، لذلك فإن للمحكمة الاستعانة بخبير أو أكثر لفحص شخص 

المجرم، وفقاً للمبدأ العام الذي يجيز للمحكمة أن تأمر بتقديم أي دليل لازم لظهور 

  .(1)الحقيقة

إبداء رأيه في المسائل المحددة في قرار الخبرة، هذا وتقتصر مهمة الخبير على 

ويبدأ عمله بسماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم قبل دراسة المسألة الفنية المكلف بإبداء 

الرأي فيها، ثم يعمد إلى دراسة المسألة الفنية، ويعتمد في ذلك على بحثه الشخصي، ولا 

و الأشخاص الذين اضطر يصح للخبير أن يبني تقريره على مجرد أقوال الشهود أ

  .(2)لسماعهم

ويجوز للخبير الانتقال إلى الدوائر الحكومية وغيرها متى أذن له في ذلك  ، 

للإطلاع على ما يوجد لديها من أوراق تتعلق بموضوع مأموريته ، ويجب على الخبير 

صوم أن يعد محضرا بأعماله يدون فيه كل ما قام به تاريخاً ومكاناً ويبين فيه حضور الخ

وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع في ذلك ، فيجب ذكر ذلك ، 

                                                 
  ١٣مرجع سابق ص . دراسة عملية على ضوء قضاء النقض: والمدنية حجية الدليل الفني في المواد الجنائية ) . ت. د. (فودة،  عبد الحكم ) 1(
  ٧٧٥-٧٧٤المرجع السابق ص. موسوعة الإثبات في القضايا المدنية والتجارية والشرعية ) . م١٩٨٢(كيلاني، أنس ) 2(
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وكذلك أقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء ذاته ، أو بناء على طلب الخصوم 

  .(1)وتوقيعاتهم

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي القاضي بالاستعانة ) ١٧٢(وقد ألزمت المادة 

كان الخصوم، أو الشهود، أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية، وبين مشروع بمترجمين، إذا 

أن من تعمد الكذب أو ) ١٧٢/٢(لائحة نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادة 

التقصير من المترجمين والخبراء ، يعزر ، ولا يمنع التعزير من النظر في إيقاع عقوبة 

من اللائحة أن الحكم ) ١٧٢/٣(خبير، وبينت المادة أخرى بمقتضى نظام آخر يخضع له ال

) ١٧٢/٤( الخبير في هذه الحال من اختصاص من ينظر القضية ، وبينت المادة ربتعزي

من اللائحة المذكورة أن المحكمة تنظر في تأديب الخبير في ضبط القضية، ويصدر به 

  .قرار مستقل؛ يخضع لتعليمات التمييز 

من نظام الإجراءات الجزائية، فإن للمحكمة إذ رأت ) ١٧٠(ووفقاً لنص المادة 

مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء 

معاينة ، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور أن تقوم 

لها أن تكلف قاضياً بذلك، بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، و

وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة، ويسري 

على هذا الانتقال ما يسري على جلسات التقاضي، كتبليغ أطراف الدعوى بالزمان 

من ) ١٧٠/٣(والمكان، وأحكام حضور الخصوم وغيابهم، وغير ذلك ، وتنص المادة 

إذا اقتضى الأمر : (لنظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه التنفيذية  مشروع اللائحة

ضبط شهادة أو يمين أو معاينة خارج المحكمة، فيحرر ذلك في ضبط خاص، يوقعه 

القاضي والكاتب والمعاين ومن حضر من الشهود والخصوم والخبراء، ينقل نصه في 

  ).ضبط القضية، ويودع أصله في المعاملة

                                                 
  ٣٣٤ص .  سابق مرجع. القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية) . هـ١٤٢٠(هاشم ، محمود محمد ) 1(



  

 .   الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعوديدور الخبير في الدعوى

              ١٢٩

تعرض المحكمة محضر (من اللائحة السابقة على أن  ) ١٧٠/٥(لمادة وتنص ا

  ).المعاينة على المدعي العام والخصوم، ولهم مناقشته، والرد على ما تضمنه

  .تلك هي أهم الأحكام المتعلقة بإجراء ندب الخبراء في مرحلة المحاكمة

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثالث
  

  لدعاوى الجزائية ضوابط الاستعانة بالخبير في ا
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  :وفيه مبحثان 

  .الحالات التي يجب فيها الاستعانة بالخبير:              المبحث الأول

  .الحالات التي لا يجوز فيها الاستعانة بالخبير:              المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  ضوابط الاستعانة بالخبير في الدعوى الجزائية

  :قاضي في ندب الخبيرالسلطة التقديرية لل

الأصل أن المحكمة ليست ملزمة نظاماً بندب الخبير إذا كانت ترى في الأدلة المقدمة 
  .(1)  لتكوين عقيدتها دون ندب الخبيريإليها ما يكف

، ترى جائز وأن الاستعانة بالخبرة في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية أمر 
 ثم يجوز أن تلجأ إلى الخبير من تلقاء ذاتها تقديره للمحكمة التي تطلب الموضوع، ومن

                                                 
). ١٩٨٠(فتحي والي . ٣٥٢ص. مرجع سابق. التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية. عبد البصير، عصام عفيفي) 1(

المواد المدنية قواعد الإثبات في ) . ١٩٨٢(، وفيق حسن فرج ٦٢٠ص.  دار النهضة العربية –ط، القاهرة . د. الوسيط في قانون القضاء المدني 
؛ ٣٤٩ص. منشأة المعارف. الإسكندرية . ط. د. نظرية الأحكام ) . ١٩٧٧(؛ احمد أبو الوفاء . الثقافة الجامعية. ط، الإسكندرية . د. والتجارية 

   .٣٢٨-٣٢٧ص . مرجع سابق. القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية. محمود محمد هاشم 
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 الرخص المخولة نولها ألا تلجأ إليه ولو طلب الخصوم الاستعانة بالخبير، فندب الخبير م
للقاضي وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء، ولا معقب عليه في ذلك، طالما 

 على أسباب سائغة، وهذا يعني كان تقديره في ذلك سائغاً، أي يجب أن يكون رفضه مبنياً
  .(1)أنه يجب على القاضي أن يبين أسباب الرفض

) ١٧٢(السعودي والمادة الشرعية نظام المرافعات ) ١٢٤(ويفهم من نص المادة 
نظام الإجراءات الجزائية السعودي، أن الاستعانة بالخبير من الأمور الجوازية للقاضي، 

 ليس ملزماً بندب الخبراء بناء على طلب ومن الرخص الممنوحة له، وإن القاضي
 لتكوين عقيدته، إلا أنه يجب يالخصوم متى وجد في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكف

على القاضي حالة رفضه طلب الخصوم بالاستعانة بالخبير، أن يكون هذا الرفض مسبباً، 
الشرعية افعات نظام المر) ١٢٤(ويدون في الضبط كما جاء بالفقرة الأولى من المادة 

ن أالسعودي، ومبرر هذا الأصل هو أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى، و
القاضي خبير الخبراء، وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا المبدأ في العديد من 
أحكامها، فقضت بأن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات 

، كما أكدت محكمة النقض المصرية أن ندب المحكمة (2)موضوعمرجعه إلى قاضي ال
خبيراً في الدعوى ليست من شأنه أن يسلبها سلطتها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت 
فيها، فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأي، فذلك الرأي لا يمكن أن يقيدها في التقدير، كما 

ين خبيراً آخر متى لم تكن المسالة محل البحث فنية أنه لا يجب عليها في هذه الحالة أن تع
  .(3)بحتة، بحيث لا تستطيع قانوناً إبداء الرأي فيها

لا يقتصر على تطبيقه على تقدير رأي الخبير ومدى " القاضي خبير الخبراء"ومبدأ 
الأخذ به، بل يشمل أيضاً تقدير الحاجة إلى ندب الخبير سواء بناء على طلب الخصوم أو 

  .(4) على ما تراه المحكمة من تلقاء ذاتهابناء
                                                 

، ٥٧٩ -٥٧٨ص. المطبعة النموذجية . القاهرة . قواعد للمرافعات في التشريع المصري المقارن) . ١٩٨٥(ي، محمد عبد الوهاب العشماو) 1(
  . مرجع سابق . الخبرة في المسائل الجنائية . وآمال عثمان 

الدائرة .  النقض في خمسة وعشرين عاماً ق ، مجموعة القواعد القانونية التي قررا محكمة٢١، ص٤٧٩، طعن رقم ١٩٥٢ فبراير، ٢٦نقض ) 2(
السنة السادسة، رقم . الدائرة الجنائية.  ق ، مجموعة أحكام النقض ٢٥ س ٤١٣، طعن رقم ١٩٥٥ مايو ٣٠، ونقض ٥٤٠الجنائية الجزء الأول ص 

  .١٠٣٣ ،ص ٣٠٤
   .٥٣٩ص . ق مرجع ساب.  ق  مجموعة القواعد القانونية١٦ س ١٨٠٥، طعن رقم ١٩٤٦ ديسمبر  ١٦نقض ) 3(
  ٣٠٢-٣٠١ص . مرجع سابق . عثمان ، آمال، الخبرة في المسائل الجنائية ) 4(
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المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في : (وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن
وأن المحكمة (، (1)) لمدى مرض الطاعن بعد أن وضحت لها في الدعوىاًالدعوى تحديد

يخضع هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير 
، وأحكام أخرى عديدة تقرر (2))رأيه لتقديرها مادامت المسألة المطروحة ليست فنية بحتة

  .(3)هذا المعنى

هذا الفصل على  أرى أن يقسم غير أن الأصل السابق ترد عليه قيود، وعلى ذلك
  :النحو التالي

  .الحالات التي يجب فيها الاستعانة بالخبير: المبحث الأول

  .لحالات التي لا يجوز فيها الاستعانة بالخبيرا: المبحث الثاني

  المبحث الأول 

  الحالات التي يجب فيها الاستعانة بالخبير

هناك حالات يجب فيها الاستعانة بالخبير، وهذه الحالات يعرضها الباحث من خلال 

  :مطلبين هما

  .المسائل الفنية البحتة التي يتعذر معرفتها على القاضي: المطلب الأول

  .رفض ندب الخبير يمثل إخلالاً بحق الدفاع: ب الثانيالمطل

  
  المطلب الأول

  معرفتها على القاضييتعذر المسائل الفنية البحتة التي 

إذا كان الأصل أن للقاضي سلطة تقديرية في إجابة طلب ندب الخبراء، إلا أنه إذا 

محكمة أن ترفض معرفتها على القاضي، فإنه ليس لليتعذر تعلق الأمر بمسألة فنية بحتة 

                                                 
  .ق ٤٩ن مجموعة أحكام النقض، ص ١٩٨٠ فبراير، ١١نقض ) 1(
  .ق ٥٥، مجموعة أحكام النقض، ص ١٩٨٥ ابريل ١٧نقض ) 2(
 وما بعدها؛ وعلي عوض حسن ١٢٢ص. مرجع سابق. نقضالإثبات في المواد الجنائية في ضوء أحكام محكمة ال. هرجة، مصطفى مجدي ) 3(
 ، وسالم حسين الدميري؛ وآخر الطب الشرعي، ١٢٨ص . دار الفكر الجامعي. الإسكندرية. ط . د. الخبرة في المواد المدنية والجنائية ) . ٢٠٠٢(

  . وما بعدها٥٤مرجع سابق، ص 
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هذا الطلب، فإذا طلب الدفاع ندب خبير لبحث مسألة فنية ورفضت المحكمة هذا الطلب 

فإنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين في القليل الأسباب التي بنت عليها الرفض 

ا لهذا الطلب بياناً كافياً إذا ما رأت في ظروف الحال ووقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيه

ما يكفي للفصل في القضية، وفي الجملة يجب على المحكمة إجابة الخصوم في طلب ندب 

الخبير إذا كانت المسألة المطلوب ندب الخبير فيها مسألة فنية متخصصة، وبحتة تحتاج 

إلى أهل الفن والدراية بهذا التخصص، فتلك مسألة فنية متخصصة لا يجوز أن تحل محل 

  .(1)الخبير فيها

فق فقهاء المذاهب الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، على وقد ات

وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في المسائل والأمور التي يتوقف الفصل فيها على رأي 

  : منها ونورد بعض الأدلة ، أهل الخبرة، لما لهم من معرفة وتجربة لا يعلمها القاضي

. (2))الرجوع إلى قول أهل البصر والمعرفةويجب : (يقول ابن فرحون المالكي

 (3))يجب الرجوع إلى قول أهل البصر والمعرفة: (ويقول علاء الدين الطرابلسي الحنفي

وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة معتمد، والمعتمد أنه لا : (ويقول الشرواني الشافعي

  .(4))يشترط استحاكمها بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاماً أو برصا

                                                 
   .٣٥٣ – ٣٥٢ص . مرجع سابق. الجزائية في المملكة العربية السعوديةعصام عفيفي عبد البصير، التعليق على نظام الإجراءات ) 1(
  .٢/٧٨دار الكتب العلمية ، . بيروت . ١ط. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ) . ١٤١٦(ابن فرحون ) 2(
ص . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . مصر . ٢ط. معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ) . هـ١٣٩٣(علاء الدين علي الطرابلسي ) 3(

١٣٠ .  
محمد : ضبط وتصحيح. ١حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ومعه حاشية ابن قاسم العبادي ط) . ١٤١٦(الشرواني، عبد الحميد )4(

  .٩/٣٠٥دار الكتب العلمية ، . بيروت . عبد العزيز الخالدي
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يمكن لكل واحد أن يشهد به، مما  وأوجب الحنابلة الرجوع إلى أهل الخبرة فيما لا

يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة فاجتزأ فيه بشهادة واحد بمنزلة العيوب تحت 

  .(1)الثياب يقبل فيها قول المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل الواحد أولى

ة على وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة فيما والخلاصة أن المذاهب الأربعة متفق

يعرض أمام القضاء، ويتوقف الحكم فيه على خبرتهم مما يختصون به، وذلك لأن كل 

  . (2)جنس ونوع أهل خبرة هم أعلم به من غيرهم

وبالتالي فإذا تعلق الأمر بمسألة فنية بحتة لا تعد من قبيل المعلومات العامة، ولا 

  .هل الخبرة، فإن استعانة المحكمة بخبير تكون واجبةيحيط بها إلا متخصص من أ

وقد قررت محكمة النقض المصرية بأن الخبرة تكون واجبة أو ملزمة إذا كانت 

  .(3)المسألة المطلوب عرضها على الخبير من المسائل الفنية البحتة

ويتفق رأي محكمة النقض مع الشريعة الإسلامية على نحو ما سبق، ويدعو إلى 

ما ذهب إليه فقهاء الشريعة من ضرورة ووجوب الأخذ بالخبرة في المسائل الفنية الأخذ ب

البحتة، التقدم الملحوظ في العلوم الفنية المختلفة، وما يسفر عنه من مبادئ وقواعد 

مختلفة، ووسائل بحث جديدة، تساعد في تقدير كثير من الأمور العامة التي تتعلق 

تي يصعب تقديرها على الوجه المطلوب ما لم يتم ذلك بالسياسة الجنائية الحديثة، وال

                                                 
محمد شرف الدين : تحقيق . ١ط. المغني وبحاشيته الشرح الكبير) . ١٤١٦(و محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه الحنبلي، موفق الدين أب) 1(

   . ١٤/٢٠٦دار الحديث، . القاهرة. خطاب، والسيد محمد السيد، وسيد إبراهيم صادق
. علي محمد معوض؛ وعادل أحمد عبد الموجود: تحقيق . ١ط. الحاوي الكبير ) . ١٤١٤(الشافعي، أبو الحسن عل بن محمد بن حبيب الماوردي ) 2(

   .١٦/٢٠١دار الكتب العلمية ، . بيروت 
 مارس ٢٦؛ ونقض ٦٧١ص . ١٣١السنة الثانية عشرة، رقم . ق، مجموعة أحكام النقض٣٠ س ١٧٤٥، طعن رقم ١٩٦١ يونيو ١٢نقض ) 3(

   .٢٥٤ص. العدد الأول . عة عشرة السنة الراب. مجموعة أحكام النقض. ق ٣٣س ٣، طعن رقم ١٩٦٣
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بواسطة الأخصائي الذي يتوافر لديه الإلمام الكافي بكل ما يتوصل إليه العلم الحديث من 

  .نتائج جديدةـ

وهكذا فإن معيار وجوب ندب الخبير من قبل القاضي من تلقاء ذاته أو بناء على 

ة، ومع ذلك يرى  جانب من الفقه أن هذا طلب الخصوم، يكون في المسائل الفنية البحت

المعيار فضفاض ويحتاج إلى تحديد، وإن تقدير ما إذا كان من الضروري على القاضي 

مجرد فنية المسائل، ) من وجهة نظر هذا الرأي(الالتجاء إلى الخبرة من عدمه لا يكفي 

 إن يقدر فقد نكون بصدد مسألة فنية يمكن لأي قاضي بما لديه من معلومات وثقافة

طبيعتها، والتقدير عندئذ لا يحتمل أي شك من حيث مدى صحته، أما الحالات التي تحتاج 

تقديرها إلى إدارك من الناحية الفنية بطبيعتها، واستنتاج يتوصل إليه بتطبيق المبادئ 

والقواعد الفنية والتجريبية، ففيها يقتضي الأمر بطبيعة الحال الاستعانة بالأخصائي تحقيقاً 

للعدالة، فالقاضي إذا أمكنه إدراك هذه المسألة يتعذر عليه الوصول إلى العنصر الثاني 

بأن : " وهو الاستنتاج الذي يتطلبه تقدير المسألة الفنية، وينتهي هذا الرأي إلى القول

العبرة إذن ليست بفنية المسائل، ولكن بطبيعة الأبحاث التي يتطلبها تقدير المسألة 

  .(1)"الفنية

ى جانب آخر أن الاستعانة بالخبراء واجبة إذا تعلق الأمر بمسألة فنية أو علمية وير

  .(2)لا يعلمها إلا أهل الخبرة

وبطبيعة الحال، فإن المسألة الفنية البحتة هي التي لا يعلمها إلا أهل الخبرة، فالحاجة 

ليها الفصل في إلى الخبرة تقوم إذا ثارت أثناء سير الدعوى الجزائية مسألة فنية يتوقف ع

                                                 
   .١٩٤ص. مرجع سابق . الخبرة في المسائل الجنائية . عثمان ، آمال ) 1(
الوسيط في ) . ١٩٨٠: (؛ و والي ، فتحي٣٥١-٣٤٩ص. ط،  الإسكندرية ، منشأة المعارف . نظرية الأحكام د) م١٩٧٧: (أبو الوفا، أحمد) 2(

   .٦٢٠ص. دار النهضة العربية . ط، القاهرة . د. قانون القضاء المدني
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الدعوى، ولم يكن في استطاعة القاضي البت برأي فيها، لأن ذلك يتطلب اختصاصا فنياً 

  .(1)لا يتوافر لديه

نه متى واجهت محكمة الموضوع مسألة أ: (وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية

.  فيهافنية بحتة، فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر

فالمحكمة غير ملزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي 

  .(2)يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها

ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية ، وقد أكدت محكمة 

إن : (ا قضت به من أنهالنقض المصرية هذا المعنى في العديد من أحكامها ومن ذلك م

كان للمحكمة أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً إلا أنه لا يجوز أن تقتصر في 

قضائها على ما جاء بأحد كتب الطب الشرعي متى كان ذلك رأياً عبرعنه بألفاظ تفيد 

راه من وكذلك فإنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية إن تتخذ ما ت. العموم والاحتمال

 وإن كان لها أن تستند في تفنيد تلك (3): الوسائل لتحقيها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وأنه 

المسألة الفنية على الاستناد إلى ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعي في مؤلف له 

  .(4))الذي يفيد الاحتمال) ربما(مجرد رأي عبر عنه بلفظ 

  :(5) بالخبرة في المسائل الفنية البحتة، الشروط التاليةويشترط لإلزام القاضي بالاستعانة

                                                 
   ١٠٢-١٠١ص . دار العدالة. القاهرة . ١ط. ندب الخبراء في الدعاوى المدنية والجنائية في ضوء القضاء والفقه) . م٢٠٠٥: (الطباخ، شريف) 1(
  .١١٣ ص ٢٤رقم . مجموعة أحكام النقض .  ق ٢٧س . ٢٦/١/١٩٧٦نقض ) 2(
. ق١٢س. مجموعة أحكام انقض  . ١٠/٤/١٩٦٢؛ ونقض ٤١٣ص . ٧٩رقم . ق ٢٦س. لنقضم، مجموعة أحكام ا١٣/٤/١٩٧٨نقض ) 3(

   .٣٣٦ص . ٨٤رقم 
رقم . ق ١٢س. مجموعة أحكام النقض . ١٠/٤/١٩٦٢؛ ونقض ٤١٣ ص٧٩رقم .  ق ٢٦س. مجموعة أحكام النقض. ١٣/٤/١٩٧٨نقض ) 4(

  ٣٣٦ ص٨٤
  ١٣٤-١٣٢ص. مرجع سابق . ة الخبرة في المسائل المدنية والتجاري: الحديدي، علي ) 5(
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أن يتضمن النزاع مسألة فنية، والمسألة الفنية هي التي يصعب على القاضي  -1

استقصاء كنهها بنفسه، كالمسائل الطبية والهندسية والزراعية والتجارية، فمثل هذه 

رفته وثقافته فلا يستطيع تفهمها الأمور لا يلم القاضي بها إلماماً كافياً لأنها تجاوز مع

  .وحده دون الاستعانة بمن تخصص فيها

 أن تكون المسألة الفنية لازمة للفصل في الدعوى، بمعنى أن تسهم المسألة الفنية -٢

 .في تكوين قرار القاضي

 .ألا يكون بأوراق الدعوى وعناصرها وظروفها ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة-٣

لا يملك القاضي الاستعانة : (ضت محكمة النقض المصرية بأنهوتطبيقاً لما سبق، ق

بمعلوماته الخاصة في المسائل الفنية لأن هذا يعتبر من قبيل العلم الشخصي الذي يمتنع على 

القاضي الحكم على أساسه، فإذا تعرض لمسائل فنية وجب أن يكون المصدر فنياً فلا يكون 

يكن مدعوماً برأي خبير استشاري أو خبير فني أن يردد الحكم دفاع أحد الخصوم إن لم 

ندبته المحكمة، ومن ثم فالاستعانة بخبير في المسائل الفنية أمر لابد منه، فلا يصح أن يقرر 

  .(1))الحكم أن مرضاً معيناً لا علاقة له بمرض آخر دون الاستعانة بخبير من الأطباء 

 تستند في دحض ما قال به من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن: (كما قضت بأنه

الخبير الفني إلى معلومات شخصية بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير 

في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية 

  .(2))البحتة التي لا يصلح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها

                                                 
  ٣٩٥ص. ١٥السنة  . ١ج. مجموعة أحكام النقض . ١٩٦٤ مارس ٢٦نقض ) 1(
  ١ ص– ١ج. مجموعة القواعد القانونية  . ٤طعن رقم  . ١٩٣١ نوفمبر ١٩نقض ) 2(
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للمحكمة سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا في : (نهكما قضت بأ

الحالات التي يوجب فيها القانون الاستعانة بخبير كالمسائل الفنية البحتة التي لا يجوز أن 

  .(1))يركن فيها القاضي إلى معلوماته الشخصية

ويستخلص من الأحكام السابقة، أن حكم القاضي في نزاع يقتضي الرجوع إلى 

الخبير أو ندب خبير لتضمنه مسائل فنية بحتة يلزم الفصل فيها للفصل في الدعوى 

وتكوين عقيدة القاضي، دون الرجوع إلى أهل الخبرة لمعرفة والوقوف على حقيقة هذه 

المسائل، يعد من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي الأمر الذي يمتنع على القاضي، كما 

  .اته الشخصيةيمتنع عليه الركون إلى معلوم

فدور القاضي يقتصر على تطبيق القواعد النظامية التي يفترض فيه العلم بها على 

الوقائع التي يكلف الخصوم بإثباتها وتكون موضوعاً للإدعاء، فإذا استخدم القاضي معلومات 

فنية معينة، يجب عليه أن يشير إلى مصدر تلك المعلومات فالقاضي لا يستطيع وهو يفصل 

زاع أن يعتمد على معلوماته الشخصية التي يكتسبها خارج القضية أو يعتمد على في الن

الوقائع التي لم تعرض للمناقشة والمواجهة بين الخصوم، كالرسائل التي يتلقاها دون أن 

  .يعرضها على الخصوم، أو فحص أوراق ومستندات لا تتصل بعلم الخصوم

ع فقط إلى حياده ولكن يرجع وعدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي لا يرج

  .أساساً إلى حق الخصوم في مناقشة الدليل

ويجب على القاضي ألا يستعمل معلومات فنية أو علمية سواء حصل عليها خارج ما 

طرحه الخصوم من وقائع أم سبق أن اكتسبها بأي طريق كان لأنه لا يتطلب توافر مثل 

م ثقافته القانونية لا يعلم بتلك المسائل هذه المعرفة في القاضي، ويفترض أن القاضي بحك

  .لأنها لا تدخل في اختصاصه
                                                 

   ٦ص . ١ط. مجموعة القواعد القانونية . ٤طعن رقم . ١٩٣١ نوفمبر ١٩نقض ) 1(
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ويجب على القاضي أن يتنحى عن نظر قضية استعمل فيها معلومات شخصية عند 

  .(1)القضاء في الموضوع، وهذا الرأي هو المعول عليه في الشريعة الإسلامية

قاضي، فإن هذا لا يمنع وإذا كانت القاعدة هي عدم جواز القضاء بالعلم الشخصي لل

من أن يستعين القاضي في قضائه بما هو معروف بين الناس ولا يكون علمه خاصاً به 

مقصوراً عليه، وذلك كالمعلومات الجغرافية والتاريخية وغيرها، فإذا استند القاضي في 

حكمه إلى مثل تلك المعلومات فلا يكون قد قضى بعلمه الشخصي لأن كل إنسان مثقف 

  .(2)في المجتمع يفترض فيه العلم بهايعيش 

وعند اختلاف الرأي في المسألة الفنية، لا يجوز للمحكمة أن تحسمه دون الاستعانة 

من المقرر أنه على المحكمة متى (بأهل الخبرة، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه 

. لى غاية الأمر فيهاواجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إ

وإنه وإن كان . وإنه وإن كان لها أن تستند في حكمها إلى الحقائق بلوغاً إلى غاية الأمر فيها

إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر في تفنيد تلك . لها أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً

 أرجعت خطأ الطاعن الأول المسألة على الاستناد إلى ما قد يختلف الرأي فيه، وإذ هي قد

في قيادة السيارة إلى هذه المسائل الفنية التي تصدرت لها دون تحقيقها، فإن حكمها يكون 

توقف على ي، وقد تواترت أحكام النقض على أن القطع في مسألة فنية بحتة (3))معيباً

ل المحكمة  ، ومن المسائل الفنية البحتة التي لا يجوز أن تح(4)استطلاع رأي أهل الخبرة

                                                 
  ٤٣ص. نادي القضاة . ط، القاهرة . طرق الإثبات الشرعية د) . م١٩٨٥:  (إبراهيم، أحمد ) 1(
  .١٣٨ص. الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، مرجع سابق: الحديدي، علي ) 2(
   .١٢٦ص . ٢٦رقم  . ١٥السنة . المكتب الفني  . ١٠/٢/١٩٦٤نقض ) 3(
. هتك العرض. مات التحقيق في جرائم القتل العمد والقتل والإصابة الخطأشرح لس: ضوابط الإثبات الجنائي) . م١٩٩٩: (الفقي، عمر عيسى ) 4(

  ط، الإسكندرية . التزوير والاستعمال والاختلاس د
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نفسها فيها محل الخبير، تحديد نوع السلاح المستعمل، وقدرة المجني عليه على التمييز 

  .، وغيرها(1)والإدراك بعد إصابته، وتعريف العاهة المستديمة

أنه يجب الاستعانة بالخبير في المسائل الفنية التي يتعثر معرفتها على : وخلاصة القول

 الدعوى، وإن الحكم في الدعوى التي تتضمن مسائل فنية القاضي، وتكون لازمة للفصل في

بحتة يحتاج الفصل في الدعوى إلى معرفة حقيقتها دون استطلاع رأي الخبراء في هذه 

المسائل يعد  من قبيل حكم القاضي بعلمه، وهو الأمر الممنوع عليه، وإن وجوب الرجوع 

 المسألة الفنية لازمة للفصل في إلى أهل الخبرة في المسائل الفنية يشترط فيه أن تكون

  .الدعوى، ومنتجة فيها، وأنه يتعثر على القاضي معرفتها بناء على ثقافته القانونية

  

  المطلب الثاني

  رفض ندب الخبير يمثل إخلالاً بحق الدفاع

كفل نظام الإجراءات الجزائية حق المتهم في الدفاع عن نفسه بالأصالة عن نفسه أو 

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الوكالة، حيث نصت 

يبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة (السعودي على أنه 

بوقت كاف، ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً 

 مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه. وبغير ميعاد

  ).تمنحه مهلة كافية

يجب على المتهم في الجرائم : (من ذات النظام على أنه) ١٤٠(ونصت المادة 

الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع 

  ..)أو محامياً لتقديم دفاعهأما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً . عنه

                                                 
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، . الخبرة كوسيلة إثبات في المواد الجنائية) . م٢٠٠٥: (عبد الرحمن، عبد االله أحمد) 1(

   .٤٨-٤٧ص
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يجب أن يحضر جلسات : (نظام الإجراءات الجزائية  على أنه) ١٥٦(ونصت المادة 

المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في 

المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة، والمدعي العام، ومكان انعقاد 

وقت انعقادها، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم الجلسة، و

  ...).وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم

يحضر المتهم جلسات : (نظام الإجراءات الجزائية على أنه) ١٥٨(وتنص المادة 

المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن 

وفي هذه الحالة تستمر . ء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلكالجلسة في أثنا

الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضى لإبعاده مكن من حضور الجلسة، وعلى المحكمة 

  ).أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات

لكل من الخصوم أن يطلب سماع : (من ذات النظام على أنه) ١٦٤(وتنص المادة 

ن يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من م

إجراءات التحقيق، وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة أو 

  ).الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه

كما أن المادة وكل النصوص السابقة تقرر كفالة حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة، 

السابق الإشارة إليها تقرر حق الخصوم في طلب إجراء معين من إجراءات ) ١٦٤(

التحقيق بما في ذلك ندب الخبير ولكن هذا الحق مقيد بما ورد في ذات المادة من أن 

المحكمة لها رفض الطلب إن كان الهدف منه المماطلة أو التضليل أو الكيد، أو كان 

غير منتج ، ويعني هذا وكما ورد في المادة أنه ه في الدعوى أي الإجراء لا جدوى من

في حالة رفض الطلب فعلى المحكمة : (لنظام أنهل من مشروع اللائحة التنفيذية ١٦٤/١

ذكر أسباب الرفض، ولمن رفض طلبه الاعتراض على الرفض مع الاعتراض على 

  ).الحكم في أصل القضية
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د منه المماطلة ولا الكيد ولا التضليل، وكان فإذا كان طلب ندب الخبير ليس القص

هذا الإجراء منتجا في الدعوى، فإن للخصم الحق في اتخاذ هذا الإجراء، وليس للمحكمة 

  .أن ترفضه وإلا كان ذلك إخلالاً بحق الخصم في الدفاع

فإذا كان طلب المتهم لندب الخبير لتحقيق دفاع جوهري لإظهار وجه الرأي في 

للمحكمة أن ترفض هذا الطلب، فإن فعلت فإن ذلك يعد إخلالاً جسيماً بحق الدعوى، فليس 

  .(1)الدفاع

كذلك إذا لم يكن هناك أساس في أوراق الدعوى وظروفها وعناصرها يمكن القاضي 

من تكوين عقيدته، وطلب الخصم الاستعانة بخبير، وأسس دفاعه على هذا الطلب، فإن 

 الموضوع إلى الخبرة، لتعلق الطلب هنا بحقوق الدفاع القاضي في هذه الحالة ملزم بإحالة

، وفق النصوص (2)التي يجب مراعاتها ، والتي تعد من الحقوق الأساسية للخصوم

نظام الإجراءات الجزائية السعودي والسابق الإشارة ) ١٦٤(السابقة، وبخاصة نص المادة 

  .إليها

ن غير حاجة للرجوع إلى رأي أما إذا كانت المحكمة تستطيع أن تقف على الحقيقة م

الخبراء، أو كان يمكن الوصول إلى الحقيقة بطريقة أخرى غير الخبرة، أو إذا كان من 

الممكن استخلاص وجه الحكم من أقوال الخصوم أو مستنداتهم، فللمحكمة ملء الحق في 

  .(3)رفض إجراء الخبرة

 الخبير إذا وقد جرى قضاء محكمة النقض في مصر على أن القاضي ملزم بندب

تعلق الأمر بدفاع جوهري في الدعوى أو بمعنى آخر إذا كان رفض ندب الخبير يمثل 

إذا كان الحكم قد : (إخلالاً بحق الدفاع، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه 

استند، بين ما استند إليه في إدانة المتهمين، إلى أن المجني عليه تكلم بعد إصابته وأفضى 

سماء الجناة والشهود، وكان الدفاع قد طعن في صحة رواية هؤلاء الشهود، ونازع في بأ

                                                 
  ٣٥٢مرجع سابق ص. التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية: عبد البصير، عصام عفيفي ) 1(
  .١٣١ص.الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، مرجع سابق: الحديدي، علي ) 2(
  ٧٤ص . رجع سابقم. موسوعة الإثبات في القضايا المدنية والتجارية والشرعية: كيلاني، أنس) 3(
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 فإنه يتعين على المحكمة أن تحقق –قدرة المجني عليه على التمييز والإدراك بعد إصابته 

هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً، وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل 

متى كان : (، وأنه(1))لإخلاله بحق الدفاع مما يتعين معه نقضهفإن حكمها يكون معيباً 

الدفاع عن الطاعن قد تمسك بطلب استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية 

ومعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادته أم لا، وكانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب 

لمنوي، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان ا

هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل، 

اكتفاء بما قالته من أن فوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معه بحث الفصائل، فإنها 

 ثم يكون حكمها معيباً بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحتة، ومن

لما كان مفاد ندب المحكمة : (، وأنه(2))لإخلاله بحق الدفاع، مما يتعين معه نقضه والإحالة

 أنها قدرت -خبير لإجراء المعاينة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى عند حجزها للحكم

درت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها بيد أنها عادت وأص

حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء، ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها 

عنه، وإذا كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق 

دليل بعينه عليها مادام ذلك ممكناً، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعي بالحق 

الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون المدني في شأن هذا 

رهناً بمشيئة المتهم أو المدعي بالحق المدني في الدعوى، فإن هي استغنت عن تحقيق هذا 

الدليل، فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ، وهو ما أغفله الحكم المطعون 

  .(3))ل بحق الدفاعفيه، ومن ثم يكون معيباً بالإخلا

ومفاد هذا الحكم وغيره أنه إذا كان من طلب ندب الخبير من الدفوع الجوهرية، فإن 

المحكمة عندئذ تكون ملزمة بندب الخبير، وإلا كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع،ما 
                                                 

   .٢٢٣ص. ٤٨رقم .  ق ١٠س. مجموعة أحكام النقض. ١٧/٢/١٩٥٩نقض ) 1(
  ٨٥٣ص. ١٥٢رقم.  ق ١٤س . مجموعة أحكام النقض. ٢٦/١١/١٩٦٣نقض ) 2(
؛ ونقض رقم ١١/١٢/١٩٦١ ق، جلسة ٣١ ، لسنة ٧٩٣؛ ونقض رقم ١٢/٣/١٩٧٨ ق ، جلسة ٤٧ لسنة ١٣٥٣نقض جنائي رقم ) 3(

 ١ط. ندب الخبراء في الدعاوى المدنية والجنائية في ضوء القضاء والفقه) . م٢٠٠٥: (، الطباخ، شريف٩/١٢/١٩٧٤، جلسة  ق٤٤ لسنة ١٥٠٦
  . ١٥٧-١٥٦ص. دار العدالة. القاهرة. 



  

 .   الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعوديدور الخبير في الدعوى

              ١٤٤

لم ترد على هذا الطب في الحكم بما يبرر رفضه، ومن قضاء محكمة النقض المصرية 

إذا كان ندب خبير لتحقيق دفاع جوهري هو من الطلبات الهامة المتعلقة : (ا الصددفي هذ

بتحقيق الدعوى، ولإظهار وجه الحق فيها، فإذا لم تر المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى 

إليه، وجب الرد عليه في الحكم بما يبرر رفضه، فإذا هي لم تفعل، كان حكمها معيباً 

لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن ترفض طلب ندب خبير : (وأنه ، (1))لقصوره في البيان

لبيان ما إذا كان الإمضاء المختلف على صحتها ضرورة مزورة أم غير مزورة اعتماداً 

على أن المضاهاة التي أمرت بها محكمة أول درجة والمحكمة المدنية اللتين يشكو المتهم 

ء، بل يجب في هذه الحالة أن تقوم من نتيجة مضاهاتهما، قد أثبتت تزوير الإمضا

والرفض حينئذ يعتبر . المحكمة الاستئنافية بعمل المضاهاة بنفسها أو أن تندب خبيراً لذلك

إذا كان المحامي عن المتهم بجناية قتل (، وأنه (2))إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم

ي رأيه تنويراً للحقيقة في بالسم قد تمسك بوجوب ندب خبير فني في الجواهر السامة ليبد

الواقعة المسندة إلى المتهم، وهي قتله المجني عليه بوضعه زرنيخاً في أنية الماء التي 

ثم أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق طلب هذا أو ترد عليه، فإن حكمها . يستعملها عادة

إذا (، وأنه (3))لهايكون قاصراً متعيناً نقضه، إذ هو من الطلبات الهامة التي لا يصح إغفا

كان الدفاع عن المتهم في سبيل نفي الإهمال والخطأ المسند إليه، قد طلب إلى المحكمة 

الإستئنافية ندب خبير أخصائي ليبدي رأيه في واقعة الدعوى لتظهر الحقيقة فيها، ولكن 

 المحكمة أدانته دون أن تحقق هذا الطلب أو ترد عليه في حكمها بما يبرر عدم لزومه،

  .(4)فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه

وخلاصة كل ما سبق، أنه يجب على القاضي إجابة طلب ندب الخبير إذا تعلق الأمر 

  .بدفاع جوهري، وكان رفض الطلب من شأنه الإخلال بحق الدفاع

                                                 
 وفي ذات ؛٦٧٩ص. الجزء الثاني. مجموعة القواعد القانونية في خمسة وعشرين عاماً .  ق ٢١ لسنة ٢٣٣، طعن رقم ١٩٥١ مايو ٢٩نقض ) 1(

 ٧؛ ونقض مدني ٥٤٤ ص١١السنة . الدائرة المدنية. مجموعة أحكام النقض .  ق ٢٥س . ٦٦٠طعن رقم . ١٩٦٠ نوفمبر ٣نقض مدني : المعنى
   .٧٥٣ص  . ١٢السنة . الدائرة المدنية . مجموعة أحكام النقض .  ق ٢٦س  . ١٠٦؛ طعن رقم ١٩٦١ديسمبر 

  .١٧٨ رقم – ٦٧٣ص . ٢ج. مجموعة القواعد القانونية في خمسة وعشرين عاماً. ق ٧ س-١٩٥٣طعن رقم . ١٩٣٧ نوفمبر ١٥نقض ) 2(
   .١٦٩ص . ٧ج. مجموعة القواعد القانونية.  ق ١٦ س ٩٨١طعن رقم . ١٩٤٦ نوفمبر ١١نقض ) 3(
   .٢٤٩ص . ٧ج. مجموعة القواعد القانونية . ق ١٦ س ١٧٥٧طعن رقم . ١٩٤٦ ديسمبر ١٠نقض ) 4(
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  المبحث الثاني

  الحالات التي لا يجوز فيها الاستعانة بالخبير

يجب فيها الاستعانة بالخبير، وهي حالات الخبرة الملزمة، إذا كان هناك حالات 

والتي سبق عرضها في المبحث الأول من هذا الفصل، فإن هناك على الجانب الآخر، 

: الأول :  فيها الاستعانة بالخبير، وهذه الحالات يمكن ردها إلى أمرينزحالات لا يجو

دي الخبرة فيها نفعاً في الدعوى، حالات تقتضيها القواعد العامة، والثاني حالات لا تج

  :وبناء على ذلك فإن بيان هذه الحالات يقتضي تقسيم هذا المبحث على النحو التالي

  .حالات تقتضيها القواعد العامة: المطلب الأول

  .حالات لا تجدي الخبرة فيها نفعاً في الدعوى: المطلب الثاني

  المطلب الأول
   حالات تقتضيها القواعد العامة

ك حالات لا يجوز فيها الاستعانة بخبير، وهذه الحالات تقتضيها القواعد العامة هنا

  :ومنها

 لا يجوز تفويض الخبير في المسائل التي تدخل في صميم اختصاص القاضي، -١

  :(1)وبناء على ذلك 

 لا يجوز ندب الخبير للفصل في نزاع قانوني أو مسألة قانونية، فالحكم بندب -أ 

  .انون الواجب التطبيق أمر غير جائزخبير لبيان الق

  . لا يجوز ندب خبير للموازنة بين الآراء الفقهية-ب

 لا يجوز تكليف الخبير بتكييف العلاقة أو الرابطة بين الخصوم أو تفسير -ج 

  .نصوص أو بنود العقد

                                                 
  ٢٩ص. منشأة المعارف. ط، الإسكندرية . د. تقرير الخبير بين التشريع الكويتي والقضاء المصري) . هـ١٤٢٣: (عصام أحمد عجيلة، ) 1(
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  ،مادياًلها  إذا كانت الوقائع المادية المراد إثباتها قد زالت آثارها أو لا وجود -د 

  .فلا يجوز ندب خبير لإثباتها عن طريق سماع الشهود أو استجوابهم

  :وتطبيقاً لما سبق، قضت محكمة النقض المصرية بأنه

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يبين السند القانوني لقضائه بمسؤولية "

ان الطاعن الطاعن عن أجر المثل ولم يحقق عناصر هذه المسؤولية، ولم يعرض لما إذا ك

يعمل بأجر أو بغير أجر، وما إذا كان قد ثبت لديه تقصير ومدى ذلك، وكان يتعين على 

الحكم أن يقول كلمته في هذه المسائل القانونية، ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير 

الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الوقائع في الدعوى، وإبداء رأيه في المسائل الفنية 

إذا : "، وأنه (1))صعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونيةالتي ي

كانت النتيجة التي  انتهى إليها الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه بعدم 

مع أن هذه مسألة قانونية كان .. أي تعويض عن فسخ العقد) المشتري(استحقاق الطاعن 

ل كلمته فيها، ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي يتعين على الحكم أن يقو

تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب 

على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وكان الحكم قد أعجز بذلك محكمة النقض عن 

 ثم فإن الحكم قد يكون أخطأ في ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون، ومن

  .(2)"تطبيق القانون

  : الوقائع المشهورة والمعارف العامة-٢

يقصد بالواقعة المشهورة، تلك التي لا يثير إثباتها أو تقديرها جدلاً أو نقاشاً، 

فالاستعانة بشخص آخر في هذا المجال ليس من شأنه أن يزيد من درجة الاقتناع بها 

ي أو الخصوم، فهي تدخل في دائرة المعارف العامة التي تصل إلى سواء بالنسبة للقاض

القاضي خارج مجال الدعوى، ويحق له حينئذ التعديل عليها في الدعوى استثناء من 

                                                 
   .٦٥٦، ١٠٦رقم ) ٢٠(السنة . مجموعة أحكام النقض .  ق ٣٥ لسنة ٨٤الطعن رقم . ٢٢/٤/١٩٦٩نقض ) 1(
   .١٦٥٣ ص-٣٠٩رقم ) . ٢٦(السنة . م النقضمجموعة أحكا.  ق٤١ لسنة ٥٩الطعن رقم . ٢٣/١٢/١٩٧٥نقض ) 2(
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القاعدة العامة التي تجيز الاستناد إلى دليل لم يطرح في الجلسة، وعلى ذلك يجب أن 

  .(1)يكون للواقعة المشهورة صفة العمومية

وز للقاضي الاستعانة بالخبراء في المسائل التي يحتاج إثباتها إلى الإلمام ولا يج

بقاعدة عامة، لا تستدعي دراية معينة، حيث يفترض فيه الإلمام بهذه القواعد التي تدخل 

في دائرة الثقافة العامة لأفراد مجتمع معين وفي فترة زمنية معينة، فإذا احتاج القاضي 

ل، فيجب أن يتحرى بنفسه بالرجوع إلى المصادر المختلفة، ولا إلى معرفة من هذا القبي

يعد ذلك خروجاً على القاعدة العامة التي تقضي بأنه لا يحق للقاضي أن يحكم بناء على 

معلوماته الخاصة طالما أن لهذه القاعدة صفة العمومية، أي تدخل في حدود المعرفة 

 ينتمي إلى مجتمع معين دون أن العامة الممكنة لدى أي شخص عادي متوسط الذكاء

  .(2)يتطلب ذلك منه ثقافة معينة

 لا يجوز للقاضي الاستعانة بالخبراء لمساعدته في تطبيق الوسائل العلمية الحديثة -

العقاقير المخدرة، : في التحقيق والتي أقرت العديد من الدول والنظم عدم شرعيتها مثل

  .وجهاز كشف الكذب

لك المواد التي يتعاطاها الشخص فتؤدي إلى حالة نوم عميق والعقاقير المخدرة هي ت

تستمر فترة تتراوح بين خمس دقائق وعشرين دقيقة ثم يعقبها اليقظة، ويظل الجانب 

الإدراكي سليماً، وكذلك الذاكرة خلال فترة التخدير ، بينما يفقد الشخص القدرة على 

لإيحاء ورغبة في المصارحة والتعبير الاختيار والتحكم الإرادي مما يجعله أكثر قابلية ل

  .عن مشاعره الداخلية، وبذلك يمكن اكتشاف الدوافع النفسية والرغبات المكبوتة

ولم يلق استخدام هذه الوسائل قبولاً لدى أغلب فقهاء القانون الجنائي، لأن هذه 

ر عنه الوسائل تتضمن نوعاً من الإكراه لإرادة الجاني، وبالتالي فالإقرارات التي تصد

  .(3)حينئذ لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني، لأنها لم تكن وليدة إرادة حرة واعية

                                                 
   .١٤٧-١٤٦ص. مرجع سابق . الخبرة في المسائل الجنائية . عثمان ، آمال ) 1(
  ١٤٩-١٤٨ص. المرجع السابق ) 2(
  ٢٩٧ص. دار مطابع الشعب . ط، القاهرة . شرح قانون الإجراءات الجنائية د). ١٩٦٣: (مصطفى، محمود محمود ) 3(
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فعندما يدلي المتهم بأقواله يجب أن يكون بمأمن عن كل تأثير خارجي عليه، فمن 

ومن ثم كان . السهل إرغام شخص على الكلام، ولكن من العسير إجباره على قول الحق

م يعيب إرادته ويفسد اعترافه، وللتأثير في المتهم صور متعددة أي تأثير يقع على المته

يمكن جمعها في الإكراه والوعد، والإكراه قد يكون مادياً، وقد يكون معنوياً، ومن 

  .(1)ضروب الإكراه المادي تخدير المتهم بعقار الحقيقة أو غيره

ث الجنائي ويعد جهاز كشف الكذب من أحدث الأجهزة العلمية المستخدمة في البح

لدراسة الانفعالات، وخاصة تلك التي تتعلق بالتنفس والضغط ومدى مقاومة جلد الإنسان 

لتيار كهربائي، والتي قد تظهر أثناء استجواب شخص ما سواء كان متهماً أو شاهداً أو 

مجنياً عليه، والرأي السائد عدم قبول هذا الجهاز في التحقيقات الجنائية، كما أن مؤتمر 

، قد أوصى بالحذر التام من ) م١٩٥٢(يس الدولي الذي عقد في لشبونة عام البول

استخدامه، وقد رفض القضاء في العديد من الدول استخدامه، نظراً لما يترتب عليه من 

  .(2)اعتداء على الحريات الفردية إلى أن جانب أن تجاربه العملية مازالت محل نقاش

 تطبيق تلك الوسائل والأساليب الحديثة في ولا يجوز الاستعانة بالخبراء من أجل

  .التحقيق، لأن استخدامها يتعارض من مبادئ العدالة التي تستند إليها التشريعات الحديثة

وأرى أنه لا يجوز الاستعانة بالخبراء في أي وسيلة غير مشروعة، لأن الدليل الذي 

غير المشروع للحصول يؤخذ من وسيلة غير مشروعة لا يمكن الاستناد إليه، فالإجراء 

  .على الدليل، هو إجراء باطل، وكل ما يترتب على الباطل يكون باطلاً

وإذا كانت مهمة إثبات الوقائع المتعلقة بالنزاع هي مسؤولية الخصوم، لذلك فإنه لا 

يجوز الاستعانة بالخبير بسبب أو نتيجة لعجز الخصوم في إثبات واقعة ما تتعلق بالنزاع، 

  .(3) طلب الاستعانة بالخبير عوضاً لما يعجز الخصم عن تقديمهوبالتالي يصبح

                                                 
  ٢٦٥ص. ق المرجع الساب) 1(
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  المطلب الثاني

  حالات لا تجدي فيها الخبرة نفعاً 

هناك حالتان لا تجدي الخبرة فيهما نفعاً، وبالتالي لا يجوز الاستعانة بالخبير في 

  :هاتين الحالتين، وهاتان الحالتان هما

  :وراق الدعوىكفاية الوقائع في أ:  الحالة الأولى-

ففي هذه الحالة ، لا يكون لندب الخبير أي فائدة في الدعوى، فإذا وجدت المحكمة 

في أوراق الدعوى، ما يكفي لتكوين عقيدة القاضي واقتناعه لإصدار حكم في موضوع 

  .(1)النزاع، فإنه عندئذ لا حاجة تدعو إلى الاستعانة بالخبير

ن المقرر أن المحكمة لا تلزم بإجابة م: (فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه

طلب ندب خبير في الدعوى مادامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ 

 أنه متى كان طلب الدفاع لا يتصل بمسألة فنية بحتة، رمن المقر: ( ، وأنه (2))الإجراء

في الدعوى ما فإن المحكمة لا تكون ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة 

  .(3)) للفصل فيها دون حاجة لندبه ييكف

  :عدم جدوى الوقائع المراد  إثباتها:  الحالة الثانية-

  :من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه) ١٦٤(نصت المادة 

                                                 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة . دارسة مقارنة: الخبرة في نظام المرافعات الشرعية السعودي) . هـ١٤٢٦: (النفيعي، صالح حسن بن ربيع ) 1(

الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، مرجع :  ؛ الحديدي، علي ١٠٢مرجع سابق ص. نظمة الملك عبد العزيز ، كلية الاقتصاد والإدارة، قسم الأ
  ١١٦ص. سابق
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لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، (

معين من إجراءات التحقيق ، وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا وأن يطلب القيام بإجراء 

  ).رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه

وحيث كان إجراء ندب الخبير، يعد بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق، 

لخبير، ولكن يكون من لذلك وبناء على النص السابق، يحق لأي من الخصوم طلب ندب ا

: حق المحكمة، أن ترفض هذا الطلب إذا لم يكن هناك فائدة ترجى من إجابته، ومن ذلك

عدم جدوى الوقائع المراد إثباتها، وبالتالي فإذا رأت المحكمة أن الاستعانة بالخبير غير 

  .(1)مفيده ولا تضيف جديدا ، فإن لها أن ترفض طلب ندب الخبير

طلب ندب الخبير عندما يكون طلب الاستعانة بالخبراء هدفه كذلك للمحكمة رفض 

) ١٦٤(المماطلة أو إطالة أمد التقاضي أو الكيد أو التضليل، وكل ذلك وفقاً لنص المادة 

  .إجراءات جزائية السابق الإشارة إليه

وعدم جدوى الوقائع المراد إثباتها، قد يرجع إلى أن إجراء الخبرة متعلقاً بأشياء لا 

ة لها بموضوع الدعوى، أو أن محل الخبرة غير منازع فيه أصلاً، أو أن موضوع علاق

 إجراء خبرة على أشياء لا علاقة لها زالخبرة ليس منتجاً في الإثبات، لذلك لا يجو

 إجراء الخبرة إذا كان محل الخبرة غير منازع فيه، زبموضوع الدعوى، كما لا يجو

زالت آثاره كلياً أو على شيء لم تترتب عليه آثار  إجراء الخبرة على شيء زكذلك لا يجو

 إجراء الخبرة على شيء ممنوع في النظام أو مخالف للنظام العام زقانونية، ولا يجو

  .(2)والآداب العامة، أو يمس حرية المدعى عليه أو شخصه

 إجراء الخبرة إذا كان الخصم يقصد من طلبه إجراء خبرة زومن باب أولى لا يجو

   .(3)لإطالة في أمد التقاضي وكسب الوقت والمماطلةمن أجل ا

                                                 
  ١٠٢ص. مرجع سابق . الخبرة في نظام المرافعات الشرعية السعودي ) . هـ١٤٢٦: (النفيعي، صالح حسن بن ربيع ) 1(
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وتعد الخبرة غير جائزة كذلك، إذا تعلقت بدليل لا يضيف جديداً أو لم تعول عليه 

المحكمة في الإدانة، فإذا كانت المحكمة لم تعول على دليل معين في الإدانة، فلا وجه 

  .(1)لتحقيقه

 المتهم من أن حالة المجني عليه دفاع: (وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه

القتيل الصحية لم تكن تسمح له بالتحدث بتعقل والإدلاء بأقواله بمحضر الشرطة، وهو 

 لسؤاله بشأن تلك الواقعة، إلا أنه لما - الطبيب الشرعي–دفاع يتضمن دعوة أهل الخبرة 

 - ي مدونات حكمهاكانت المحكمة لم تعول على هذا الدليل في إدانة المتهم ولم تشر إليه ف

  .(2))ومن ثم فإنه ينحسر عنها الالتزام بإجابة هذا الطلب

  :والخلاصة لكل ما سبق

أنه لا يجوز الاستعانة بالخبرة في حالة عدم جدوى الوقائع المراد إثباتها، وأن عدم 

جدوى الوقائع المراد إثباتها قد يرجع إلى أن الخبرة متعلقة بأشياء لا علاقة لها بموضوع 

دعوى، أو أن محل الخبرة غير منازع فيه أصلاً، أو أن موضوع الخبرة ليس منتجاً في ال

الإثبات ، أو إذا كان القصد من طلب إجراء الخبرة هو المماطلة والكيد والتضليل ، أو أن 

  .الخبرة متعلقه بدليل لا يضيف جديداً، أو لم تعول عليه المحكمة في الإدانة

                                                 
  ٣٢ص. مرجع سابق . الطب الشرعي : الدميري، سالم حسين ؛ وآخر ) 1(
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  الفصل الرابع

  مدى التزام القاضي بتقرير الخبير في الدعوى الجزائية

على الخبير أن يقدم ((: ة السعودي على أنه نظام الإجراءات الجزائي) ٧٧(نصت المادة 

تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذ لم 

يقدم التقرير في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم 

د بتقرير الخبير، وما الحالات التي لا ، فما المقصو))تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية 

يلتزم فيها القاضي بتقرير الخبير ؟ وما الحالات التي يلتزم فيها بتقرير الخبير ؟ ، وللإجابة 

  :عن هذه التساؤلات ، يقتضى تقسيم هذا الفصل على النحو التالي

  .المقصود بتقرير الخبير: المبحث الأول

  .لخبيرتقيد المحكمة برأي ا: المبحث الثاني

  المبحث الأول 

  المقصود بتقرير الخبير 

لبيان المقصود بتقرير الخبير وشروطه وصحته ومشتملاته وإيداعه في الميعاد ،   

  : إلى مطلبين فضلت تقسيم هذا المبحث

  ).شكله، ومشتملاته، وشروط صحته(تقرير الخبير : المطلب الأول 

  إيداع التقرير: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  )شكله، ومشتملاته، وشروط صحته(قرير الخبير ت

  :شكل التقرير: أولاً

نظام الإجراءات الجزائية السعودي أنه على الخبير أن يقدم تقريره ) ٧٧(بينت المادة 

 في الموعد الذي حدد له، ولم يوجب المنظم المصري إتباع شكل معين في تقرير (1)كتابة

كتابياً وفقاً لما تحدده طبيعة المأمورية، فإذا تمكن الخبير، وعلى ذلك فقد يكون شفوياً أو 

الخبير من الإدلاء برأيه في الحال أمام المحقق أو المحكمة نكون بصدد تقرير ويكتفي 

  .بإثباته في المحضر 

 أما في الحالات الأخرى التي تتطلب مأمورية الخبير فيها إجراء أبحاث وتجارب -

وقت لإبداء الرأي، ففي هذه الحالة يجب على من نوع خاص مما يستلزم فترة من ال

  .(2)المحقق أن يقدم تقريره كتابة

فمن حيث الأصل، فإن رأي الخبير يأخذ شكل تقرير مكتوب يحرره ويضع فيه 

النتائج التي توصل إليها، ومع ذلك يمكن للخبير أن يقدم رأيه شفهيا للمحقق أو عندما 

حول مسألة فنية بالجلسة دون تقديم تقرير، ترى المحكمة استدعاءه لتقديم رأي شفوي 

  .(3)وفي هذه الحالة يثبت رأيه في محضر الجلسة، ويعد ذلك استثناء من الأصل

وسماع الخبير شفهيا بالجلسة قد يكون بناء على طلب أحد الخصوم أو تأمر به 

ط عليها المحكمة من تلقاء ذاتها، وغالباً ما تلجأ المحكمة إلى هذا الأسلوب إذا ما اختل

   (4).الأمر، وتعذر عليها الترجيح بين رأي الخبير المنتدب، ورأي الخبير الاستشاري

  

                                                 
  ١٧٠مرجع سابق ص . ائية في المملكة العربية السعوديةالتعليق على نظام الإجراءات الجز: عبد البصير، عصام عفيفي ) 1(
  ٢٨٠ص. مرجع سابق . الخبرة في المسائل الجنائية . عثمان ، آمال ) 2(
 من قانون البينات السوري ، ١٥٤/٣ إثبات مصري، والمادة ١٥٥المادة : حرصت كثير من التشريعات على النص على هذا الاستثناء مثل ) 3(

  . إثبات عراقي ، وغيرها١٣٨ل المحاكمات المدنية اللبناني، والمادة  من أصو٢٩٦والمادة 
  ٧٣٥ص . الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، مرجع سابق: الحديدي، علي ) 4(
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  :مضمون التقرير ومشتملاته : ثانيا 

من مشروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية السعودي أنه على ) ٧٧/١(بينت المادة 

ملخصا للموضوع الخبير عند إنجاز مهمته أن يقدم تقريرا مؤرخا وموقعا منه يتضمن 

المطلوب منه ، وإجراءات الكشف ، والفحص ، والتحاليل الفنية التي باشرها ، ومشاهداته  

  .والنتائج التي خلص إليها بشكل دقيق 

ويجب أن يكون تقرير الخبير مفصلاً ومتضمناً كافة المسائل والبيانات الخاصة 

 مختلف الإجراءات والنتائج، بتنفيذ المأمورية، حتى يتمكن القاضي والخصوم من مراجعة

وبالتالي يمكنهم مناقشة ما ورد بالتقرير، فيجب على الخبير أن يبدأ بوصف حالة الأشياء 

أو الأشخاص محل الخبرة، ثم يبين كافة ما أجراه من عمليات وأبحاث، ويجب أن يضمن 

مأموريته، كما تقريره كافة البيانات والإقرارات التي أدلى بها كل من استعان به في تنفيذ 

أنه من الأهمية توضيح كافة الوسائل والمناهج العلمية والقواعد التجريبية وغيرها مما 

استعان به الخبير في أداء مأموريته، لذلك يجب على الخبير أن يعرض رأيه مسببا، 

فيحوى تقريره كافة العناصر التي أدت إلى حل المشكلة، ويصف الوقائع والإجراءات 

  .(1)التي اتبعها

وتقرير الخبير يمثل نتيجة أعماله، لذا يجب أن توضح فيه الإجابة عن كل طلب 

  .(2)وجهته إليه السلطة القضائية

  :(3)ويتضمن التقرير في الغالب عدة أجزاء رئيسية هي

ويتضمن هذا الجزء سرد الوقائع التي جرت منذ تكليفه : الديباجة 

له وللخصوم، وموجز بالحكم بالمأمورية، ويبدأ بذكر البيانات الشخصية 

الصادر بالخبرة، وما يدل على توجيه الدعوة للخصوم لحضور أعمال 

الخبرة والإشارة إلى حضور وغياب أي منهم لأعمال الخبرة ، 

                                                 
  ٢٨٢ - ٢٨١ص . مرجع سابق . الخبرة في المسائل الجنائية . عثمان ، آمال ) 1(
  ٢٨٣ص . المرجع السابق ) 2(
  ٣٤١-٣٣٨ص . برة في المسائل المدنية والتجارية، مرجع سابقالخ: الحديدي، علي ) 3(
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وملخص وافي لوقائع النزل، وإدعاءات الخصوم والإشارة إلى الأوراق 

م والمستندات التي سلمت إلى الخبير، وأقوال الخصوم وطلباته

  .وملاحظاتهم

يعرض الخبير في هذا الجزء كل الأعمال التي قام بها : أعمال الخبرة -

 .والمعلومات التي حصل عليها في سبيل تنفيذ مأمورية، والأبحاث التي قام بها

يتضمن هذا الجزء ملخصاً للنتائج التي توصل إليها، ورأيه في : النتائج والرأي -

 المسائل    

 . أن يتضمن التقرير التاريخ وكذلك توقيع الخبيريجب: التاريخ والتوقيع  -

يجب أن يثبت الخبير في صلب التقرير مرفقاته وهي الأوراق : المرفقات -

 .والمستندات التي تكون تحت يد الخبير بمناسبة تنفيذ الخبرة ويودعها مع التقرير

اً للتقرير وفي حالة ما إذا انتهى الخبير من مأمورية وقدم تقريره، وبعد ذلك قدم ملحق

الأول يتضمن تعديل بعض ما جاء به، ففي هذه الحالة، لا يلزم إخطار الخصوم بإيداع 

هذا الملحق إذا لم يكن من شأن الإقرارات التي أدلى بها تعديل النتائج التي أثبتها في 

تقريره أو الإضافة إليها، أما إذا تجاوز إقرار الخبير حد الإيضاح المجرد، فهنا يتعين 

  .(1)تزام بإخطار الخصومالال

وإذا كان يجب على الخبير أن يبدي رأيه في كل نقطة حددت له في الحكم الصادر 

بندبه، فإنه لا يعيب تقريره أن يغفل إجراء بعض ما طلبته المحكمة في هذا الحكم، متى 

  .(2)اقتنعت المحكمة ووقفت على الحقيقة رغم هذا الإغفال

  

  :(1)جب إتباعها تتمثل في وعند وضع التقرير، ثمة أسس ي

                                                 
  ٢٩٠-٢٨٨ص . مرجع سابق . الخبرة في المسائل الجنائية . عثمان ، آمال ) 1(
ة جميع أحكام محكم. معلقا عليه بآراء الفقه المقارن. تقرير الخبير بين التشريع الكويتي والقضاء المصري) . هـ١٤٢٣: (عجيلة، عصام أحمد ) 2(

  ١٠٧ص . منشأة معارف . الاسكندرية . ط.جميع أحكام محكمة النقض المصرية د. التمييز الكويتية



  

 .   الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعوديدور الخبير في الدعوى

              ١٥٨

إعداد محاضر أعمال ممهورة بتوقيعات أطراف الخصوم والشهود تحتوي على  -١

مناقشة مدروسة ومحدد خطواتها مسبقاً، بناء على إطلاع جيد وإلمام كامل بتنفيذ 

  .المأمورية

على الخبير الفحص والتمحيص في المستندات المقدمة له أثناء المباشرة  -٢

 .بملف الدعوى والتي تؤيد وجهة نظر كل طرف من أطراف الخصومةوالموجودة 

 .يجب على الخبير تحديد الأسس التي استند إليها للوصول إلى النتائج -٣

المواءمة بين المستندات المؤيدة لكل وجهة نظر والمعاينات والاستدلال بأقوال  -٤

ة النهائية الخصوم والشهود لبيان وجه الحق في الدعوى، واستخلاص النتيج

 .استخلاصاً سائغاً

ولما كان عمل الخبير يتعلق بمسائل لا يفقهها القاضي، لذلك يجب على الخبير  -ب

أن يراعي الوضوح التام في صياغة تقريره، بمعنى أن يتجنب الألفاظ والتعبيرات 

الفنية المعقدة، وأن يتخير ألفاظا سهلة الفهم والاستيعاب، ويجب أن يكون التقرير 

ياً في التعبير عن الأفكار التي يعرفها، بعيداً عن الاختصار والإسهاب، شاملاً ما كاف

 .(2)يلزم بيانه من نتائج البحث وكل ما يهم القاضي معرفته

ويجب على الخبير ألا يلجأ للأسلوب البلاغي، كما يحظر على الخبير الاستطراد 

ب التلميح والتورية، وقبل استخدام بذكر أمور ليست لها علاقة بالتقرير، وألا يستخدم أسلو

   .(3)مصطلح معين عليه أن يكشف عن مفرداته وإعطاء تعريف واضح له

من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام  )٧٧/٢(وفي حالة تعدد الخبراء، نصت المادة

عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم : (  الجزائية السعودي على أنه تالإجراءا

  ) . وا تقريراً واحداً، يتضمن رأي كل واحد منهم وحجتهأن يقدم

                                                                                                                                                                  
ص . دون ذكر لمكان النشر  . ١ط. تقرير الخبير بين التأصيل العلمي والواقع العملي) . ٢٠٠٤: (عفيفي، طه عبد ايد؛ و والي، محمد زيدان ) 1(
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ووفقاً للقانون المصري، فإنه إذا تعدد الخبراء فكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً 

  .(1)برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه

ضمن خلاصة أبحاثهم فالأصل أن يقوم الخبراء المتعددون بتقديم تقرير واحد يت

، وقد (2)ورأيهم الذي انتهوا إليه، والاستثناء أن يقدم كل منهم تقريراً مفصلاً عن الآخر

إثبات مصري، ووفقاً لهذا النص قد يقدم الجزاء في ) ١٥٠(نُص على هذا في المادة

يعاً المأمورية الواحدة تقريراً واحداً أو أكثر، فهذا يتوقف على تقديرهم، فإذا اتفقوا جم

في الرأي فإنهم يقدمون عادة تقريراً واحداً، أما في حالة اختلافهم، فيقدم كل منهم 

تقريراً مستقلاً، ولا مانع من تقديم تقرير واحد حتى في حالة اختلافهم، أو عدة تقارير 

  .(3)في حالة اتفاقهم، فالنص لا يمنع ذلك

جميعاً في الأعمال التي وإذا تعدد الخبراء في مأمورية واحدة فيجب أن يشتركوا 

  .(4)تقتضيها المأمورية والمداولة والرأي

ويرى البعض، إنه إذا انتدب أكثر من خبير ، فيجب أصلاً أن يقدموا تقريراً 

واحداً، ولا يثير الأمر صعوبةً إذا اتفقوا في الآراء، أما إذا اختلفت آراؤهم، فيجب أن 

ة نظره لما قد يكون لهذا الخلاف من أهمية يقدم كل منهم تقريراً مستقلاً يبين فيه وجه

بالغة، بل إن هذا الخلاف قد يدفع القاضي إلى الاستعانة بخبير آخر إذا لم يقتنع بتقرير 

  .(5)أيهم
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من مشروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) ٧٧/٥(وقد قررت المادة 

يطلب تمكينه من أنه إذا رغب أحد الخصوم أن يستعين بخبير استشاري فله أن 

الاطلاع على الأوراق والأشياء التي سبق تقديمها للخبير المنتدب، وبينت المادة 

من ذات مشروع اللائحة أنه إذا وردت تقارير الخبرة من الجهة المختصة، أو ) ٧٧/٦(

  .من أحد الخصوم، فعلى المحقق ضمها إلى ملف القضية

 محل النزاع أو في مكتبة، وليس هذا ويجوز للخبير أن يقوم بتحرير التقرير في

  .(1)هناك داع لحضور الخصوم أو إخطارهم وقت كتابة التقرير

  : شروط إعداد التقرير وصحته : ثالثاً

حتى يكون تقرير الخبير معبراً عن الواقع بتجرد، يجب أن يتوافر فيه الشروط 

  :(2)الموضوعية الآتية

تم على الخبير أن يبدي رأيه بطريقة ويقصد بالفنية هنا أنه يتح: القيمة الفنية - ١

علمية أو أن يكون هذا الرأي مبيناً على أسس علمية، بعد فحص كافة مستندات 

  .وأوراق الأطراف ودفوعاتهم وطلباتهم ودراستها ومطابقتها مع موضوع النزاع

يجب أن يحرر الخبير تقريره بدقة متناهية ، وهذا ما نصت عليه المادة : الدقة 

يقدم الخبير عند : ( لائحة نظام الإجراءات الجزائية السعودي، بقولهامن) ٧٧/١(

انجاز مهمته تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للموضوع المطلوب منه، 

وإجراءات الكشف، والفحص، والتحاليل الفنية التي باشرها، ومشاهداته، والنتائج 

ن التقرير بعيداً عن السطحية ، وعليه فيجب أن يكو)التي خلص إليها بشكل دقيق
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ن يكون قاطعاً في الخلاصة التي انتهى أوالتضارب والعموميات والغموض، و

 .إليها

يجب أن يحرر الخبير تقريره في موضوع النزاع بكل تجرد : الموضوعية - ٣

 .وحيادية، دون انحياز لأي طرف من الأطراف

بمعنى أنه يجب انجاز المهمة : مطابقة التقرير للقواعد الفنية المتعارف عليها - ٤

 . ووضع التقرير وفق القواعد الفنية والأصول المتعارف عليها في الميدان

وحتى يكون الاعتماد على الخبرة في المسائل الجنائية إجراء صحيحاً لابد من 

وجوب توافر شروط التعيين في وظيفة خبير بالنسبة للخبراء : توافر عدة شروط أهمها

لعلمية، وأن يكون الخبير منتدباً من قبل السلطات المختصة التي لها ذوي الخبرات ا

ن يقوم بكتابة تقرير يضمنه أحق تقدير مدى الحاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة، و

خلاصة أبحاثه وآرائه، ويجب أن يقتصر رأي الخبير على المسائل التي ندب لها وعهد 

شخصي للواقعة أو لرأيه في مدى إمكان إليه ببحثها، فلا يتجاوز ذلك إلى تقديره ال

  (1).نسبتها إلى المتهم من عدمه
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  المطلب الثاني

  إيداع التقرير

نظام الإجراءات الجزائية السعودي على وجوب تقديم التقرير في ) ٧٧(نصت المادة 

الميعاد، وقد حرصت أغلب التشريعات على أن يتضمن الحكم الصادر بندب الخبير الميعاد 

  .على الخبير إيداع تقريره خلاله، كما هو الحال في النصوص المشار إليها سابقاًالذي يجب 

والحكمة من هذا التحديد، حث الخبراء على احترام الميعاد المحدد لهم، تجنباً لتأخير 

الفصل في الدعاوى، ولكن من الناحية العملية من الصعب احترام هذا الميعاد لأسباب 

  :(1)منها

ميعاداً قصيراً لا يضع في اعتباره عند تحديد هذا الميعاد قد يحدد الحكم   -١

  .الصعوبات التي تواجه الخبير

قد تطرأ ظروف أثناء تنفيذ الخبرة تؤدي إلى التأخير كسفر أحد الخصوم أو مرض  -٢

 .الخبير أو غير ذلك

عندما يطلب الخبير بعض المستندات الضرورية لتنفيذ مأموريته، قد يجد صعوبة  -٣

 .حصول عليها، ووقتا طويلا لتلبية طلبهفي ال

نظام الإجراءات الجزائية ) ٧٧(فإذا لم يقدم الخبير التقرير في موعده، فقد نصت المادة 

وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد : (.. السعودي على أنه

  ).المحدد له أو وجد مقتضى لذلك
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: م على أنه ١٩٩٩ لسنة ١٨ مصري معدلة بالقانون رقم إثبات) ١٥٢(ونصت المادة 

إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع (

قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي 

ددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة وفي الجلسة المح. حالت دون إتمام مأموريته

فإن لم يكن ثمة مبرر . الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلاً لانجاز مأموريته وإيداع تقريره 

لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين جنيهاً ومنحته أجلاً لإنجاز 

زمته برد ما قد يكون قبضه من الأمانة إلى مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وأل

  ...) .قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه

وظاهر من استقراء هذه المادة أنه يترتب على التأخير في تقديم الخبير  تقريره في 

  :(1)الموعد ما يلي

  .سبةإنذار الخبير لإتمام عمله في مهلة جديدة منا -

 .جواز استبدال الخبير بسواه -

الحكم عليه بغرامة، وأن يرد إلى قلم الكتاب المبلغ الذي يكون قد قبضه من  -

 .الأمانة لحساب نفقاته أو أتعابه

 .التعرض للجزاء التأديبي الذي يمكن أن يفرض عليه -

 .الحكم عليه بالتعويضات للمتضرر أن كان لها وجه حق -
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لشرعية لتأخير الخبير في إيداع تقريره ، فلم يوضح ولم يتطرق نظام المرافعات ا

النظام ماهية الإجراءات التي يقوم بها الخبير إذا شارفت مأموريته على الانتهاء دون أن 

  .، وكان يجب بيان هذه الإجراءات على غرار الأنظمة الأخرى(1)يودع تقريره

مه بالتعويض إذا تسبب عن وإذا كان الخبير موظفاً فيجوز الحكم باستبداله بغيره وإلزا

 الحكم عليه بالغرامة أو المصروفات التي زذلك ضرراً، فضلاً عن المسألة التأديبية، ولا يجو

تسبب في إنفاقها بلا فائدة، ولم ينص القانون على منعه الطعن في الحكم الصادر بالغرامة، 

  . (2) من عدمهكما أنه لم ينص على وسيلة للتظلم منه وما إذا كان يقبل الاستئناف

ويترتب على إيداع التقرير عدة آثار أهمها ضرورة إخطار الخصوم بإيداع التقرير، 

  : نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن) ١٧٢(وقد نصت المادة 

ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال تلك المدة التي تحددها (.. 

  ). على صورة من التقرير له ، وللخصوم الحصول

وهذا يعني أنه لابد من إخطار الخصوم بإيداع التقرير، لأن من حقهم الحصول على 

  .صورة من تقرير الخبير ، لكفالة حقوقهم في الدفاع 

 لسنة ٩٦من المرسوم بقانون ) ٥٤(إثبات مصري، والمادة ) ١٥١(ووفقاً لنص المادة 

اع التقرير في الأربع والعشرين ساعة التالية م ، فإنه يجب إبلاغ الخصوم بإيد١٩٥٢

  .لحصوله بكتاب مسجل ويقوم به الخبير أو قلم الكتاب
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والحكمة من إخطار الخصوم بإيداع التقرير هي تمكينهم من الإطلاع عليه وإبداء 

  .(1)الملاحظات بشأنه، والاستعداد لمناقشته بالجلسة المحددة لنظر الدعوى

ماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن فلا يجوز قانوناً الاعت

الخصوم من مناقشته والإدلاء بملحوظاتهم عليه، حيث يجوز أن يقدم الخصم من الدفوع 

والأدلة ما يفند به هذا التقرير، مبيناً ما اشتمل عليه من عيوب ومواضع الخطأ في البيانات 

  .(2)كمة على عدم الاعتماد عليهأو الخطأ في الرأي، وذلك ليحمل المح

ويجوز للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره، إن 

، كما (3)رأت وجهاً لذلك، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم

راءات من مشروع لائحة نظام الإج) ٧٧/٣(يجوز ذلك لسلطة التحقيق، فقد نصت المادة 

  ) . وله استدعاء الخبراء لمناقشتهم في التقارير المقدمة منهم: (.. الجزائية السعودي على أنه 

وللمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص 

إثبات ) ١٥٤(في عمله أو بحثه، ولها أن تعهد بذلك على خبير آخر وفقاً لنص المادة 

من مشروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية السعودي، فقد ) ٧٧/٤(ري، ونص المادة مص

للمحقق أن يأمر بإعادة الخبرة أو طلب : ( من اللائحة السابقة على أنه) ٧٧/٤(نصت المادة 

  ).إجرائها من خبير آخر، أو أكثر ، مع بيان الأسباب التي اقتضت ذلك

  :(4)ليمات بصدد القضايا المرتدة منهاوقد أصدرت مصلحة الخبراء المصرية تع

  .إذا كانت المأمورية المعادة لاستكمال تنفيذها تعاد لنفس الخبير السابق إن أمكن -
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إذا كانت المأمورية المعادة لرد على الاعتراضات تحال على خبير آخر أعلى  -

 .وظيفة من الخبير السابق ليبحثها من جديد ويرد على الاعتراضاتومرتبة 

 كانت المأمورية المعادة لكي تحال على لجنة ثلاثية فلا يكون الخبير السابق أما إذا -

 .عضواً بها

والسلطات المقررة للمحكمة بخصوص مناقشة الخبير أو إعادة المأمورية إليه أو  -

الاستعانة برأي خبراء آخرين هي سلطات جوازية للمحكمة متروكة لمطلق 

 .(1)تقديرها
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  المبحث الثاني

  مة برأي الخبيرتقيد المحك

الأصل هو استقلال قاضي الموضوع بتقدير عمل الخبير، والأخذ به من عدمه، 

والاستثناء هو تقيد المحكمة برأي الخبير، فهناك حالات يلتزم فيها القاضي بتقرير الخبير، 

  :وبيان ذلك يكون من خلال تقسيم هذا المبحث على النحو التالي

  .وضوع بتقدير عمل الخبيراستقلال قاضي الم: المطلب الأول

  .الحالات التي يلتزم فيها القاضي بتقرير الخبير: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  استقلال قاضي الموضوع بتقدير عمل الخبير

رأي الخبير لا يقيد المحكمة أو قاضي الموضوع، حيث نص نظام المرافعات 

ة رأياً تستأنس به المحكمة ولا الشرعية السعودي على اعتبار رأي الخبير بالنسبة للمحكم

مرافعات شرعية، وإن كان ذلك لا يمنع أن يأخذ القاضي، بتقدير الخبير ) ١٣٤م(يقيدها 

كله أو بعضه، وأوجب نظام المرافعات السعودي على القاضي أن يوضح أسباب عدم 

 الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه مع تدوين ذلك في دفتر الضبط والصك الصادر بمنطوق

  .نظام المرافعات السعودي) ١٣٤/١م(الحكم 

وعلى ذلك فرأي الخبير، بحسب الأصل، لا يعدو كونه عنصراً من عناصر الإثبات، 

يكون لقاضي الموضوع فيه سلطة تقديرية دون معقب عليه في الأخذ به كله أو بعضه أو 

 غير مقيدة ، فالمحكمة بحسب الأصل(1)طرحه جانباً مع بيان الأسباب في جميع الأحوال

بتقرير الخبير فلها أن تأخذ به أولا تأخذ به حسب مدى قناعتها بصواب الأسباب التي بنى 

عليها أو الاعتراضات الموجهة إليه، ولها أن تأخذ برأي خبير دون آخر، ولها تجزئة 

  .(2)تقرير الخبير فتأخذ بجزء منه دون غيره
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عن الموجهة إلى التقرير أو إجابة والمحكمة ليست ملزمة بالرد استقلالاً على المطا

طلب آخر للإثبات كالإحالة على التحقيق أو إعادة المأمورية إلى الخبير، وعلى هذا جرى 

، ويكون هذا الحق دون مجادلة من الخصوم في (1)قضاء محكمة النقض المصرية

  .تقديرها

خبير محكمة الموضوع، وإن كان لها سلطة تقديرية كاملة في الأخذ بتقرير اللو

المنتدب في الدعوى، محمولاً على أسبابه، فإنه يجب أن تكون أسباب التقرير كافية لحمل 

  .(2)النتيجة التي انتهى إليها، وإلا كان الحكم الذي بنى عليه معيباً بالقصور في التسبيب

وللمحكمة أن تفاضل بين تقارير الخبراء، ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في 

  .(3)تقريره

وإذا كان رأي الخبير المقدم إلى القاضي لا يعدو أن يكون رأياًُ استشارياً، إلا أنه من 

الناحية العملية ، فإن المحكمة غالباً ما تأخذ تلقائياً بتقرير الخبير، وتقيم عليه قضاءها، 

لأن القاضي حين استعان بالخبير فإنه لجأ إليه في مهمة فنية، ليوفر للقاضي القناعة 

صية بالنتيجة التي انتهى إليه تقريره، وحينئذ يرقى تقدير الخبير ليكون دليلاً من أدلة الشخ

  .(4)الإثبات التي بها تحسم المنازعات في محراب العدالة

وإذا كانت المحكمة غير مقيدة برأي الخبير، بحسب الأصل، إلا أنه متى اقتنعت 

 الأسس التي بنى عليها رأيه، فلها أن المحكمة بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة

 لتكوين عقيدتها، ويمكن يتأخذ بتقرير الخبير كله متى رأت فيه وفي باقي الأوراق ما يكف

أن تأخذ ببعض ما جاء في التقرير، وإذا انتدب في الدعوى أكثر من خبير، وأخذت 

أن تبين كيف المحكمة بما في التقارير جميعها رغم اختلافها وتعارضها، فيجب عليها 

واءمت بين الآراء، وإلا فإن الحكم يكون قاصر البيان، وإذا استندت المحكمة في حكمها 
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على تقرير الخبير، فإنه يجب توافر الشروط التالية كي تعتمد المحكمة على التقرير 

  :(1)وتتخذه أساساً للحكم

  .مةأن تكون هي التي ندبت الخبير أو عينته بناء على اتفاق أطراف الخصو -

 .أن يكون التقرير مقدماً بصدد الدعوى التي تنظرها المحكمة -

أن يكون إيداع التقرير قد حصل في مواجهة الخصوم جميعاً، فلا يجوز  -

الاحتجاج بالتقرير في مواجهة من لم يكن خصماً في الدعوى أو من اختصم 

 .بعد إيداع التقرير

 التي أبداها الخصوم، يجب أن يتضمن التقرير عرضاً لأوجه الدفاع الجوهرية -

 .ورد الخبير أو المحكمة على هذا الدفاع

وإذا لم تقتنع المحكمة بالنتائج التي وردت في تقرير الخبير، فإنها تستطيع أن تصدر 

حكمها على أساس مختلف عما ورد بالتقرير، ولا تلتزم المحكمة بان تعلن أسباب محددة 

على أسباب سائغة، ويعد الحكم مسببا إذا لرفضها لتلك النتائج، طالما أقامت قضاءها 

وجدت المحكمة في الدعوى عناصر أخرى كافية لإصدار الحكم عل عكس ما ذهب إليه 

تقرير الخبير، ويجوز للمحكمة أن تستقي المعلومات من خبرة سابقة في دعوى أخرى 

 بين الخصوم أنفسهم بشرط أن يودع تقرير تلك الخبرة ويكون محلاً للمناقشة بين

الخصوم، وكذلك إذا كانت الخبرة باطلة أو غير كافية فتستطيع المحكمة أن تستقي منها 

 للمحكمة أن تجعل من تلك المعلومات أساساً زالمعلومات كأي دليل آخر، ولكن لا يجو

  .(2)لحكمها إلا إذا تضافرت معها عناصر أخرى في الدعوى

في تقدير وقائع الدعوى، وندب الخبير في الدعوى لا يعني سلب سلطة المحكمة 

، فتقرير الخبير هو مجرد رأي في شأن دليل الإثبات، وبعبارة (3)وأدلة الثبوت فيها

أخرى، فإن التقرير يتضمن بيان هذا الدليل وتفصيل عناصره ثم اقتراحاً من وجهة نظر 
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 هفإنفنية لما يمكن أن يكون له من قيمة في الإثبات، وتطبيقاً لمبدأ الاقتناع القضائي، 

يتعين أن تكون للقاضي السلطة في تقدير قيمة هذا التقرير، فمن ناحية هو مجرد دليل، 

فتقدير قيمته من شأن قاضي الموضوع تطبيقاً للقواعد العامة، ومن ناحية ثانية، فإن ما 

يقترحه الخبير من إثبات لواقعه على نحو معين هو قول من وجهة نظر فنية بحتة، وفي 

ر القانونية التي لا اختصاص للخبير بها، ومن ثم كانت مهمة القاضي غياب وجهة النظ

للقاضي أن : (، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن(1))الرقابة القانونية للرأي الفني(

يأخذ بكل ما جاء في تقرير الخبير، وله أن يطرحه كله، وله أن يأخذ بعناصره التي 

إذا تعدد الخبراء كان للقاضي أن : (، وأنه(2)) منهايطمئن إليها، ويطرح ما لا يطمئن إليه

  .(3))يأخذ برأي بعضهم دون بعض

ولكن مهما اتسعت السلطة التقديرية للقاضي في رقابة تقرير الخبير واستمداد اقتناعه 

منه، فإن لهذه السلطة حدودها، فالقاضي لا يستعمل هذه السلطة تحكماً، وإنما يتحرى بها 

ومقدار ما يوحى به من ثقة، ويتبع القاضي في ذلك أساليب الاستدلال مدى جدية التقرير 

المنطقي التي يقرها العلم، ويجري بها العمل القضائي، وثمة ضوابط تعين القاضي على 

صواب استعمال سلطته وتقدير القيمة الحقيقة لتقرير الخبير، ومن أهم هذه الضوابط أنه 

 فإن على القاضي أن يستعين بها لتقدير قيمة إذا كانت في الدعوى أدلة إثبات أخرى،

التقرير، ويقدر ما يكون بينها، وبين التقرير من اتساق بقدر ما يدعم ذلك الثقة في 

  .(4)التقرير

إن السلطة التقديرية للقاضي بشأن تقرير الخبير مردها كما سبق إلى مبدأ الاقتناع 

قد أخذت محكمة النقض المصرية ، و" أن القاضي هو خبير الخبراء" القضائي، ومبدأ 

بهذا المبدأ في العديد من أحكامها، فقضت بأن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى 
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، فالمحكمة حرة في أن تأخذ في (1)تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع

ع ما لا تطمئن إدانة المتهم ، بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة في الدعوى، وتد

، وبالنسبة للتقرير الواحد فإن للمحكمة أن تأخذ منه (2)إليه منها ولا معقب عليها في ذلك

ما تراه محلاً لاطمئنانها، ولا يمكن الاعتراض عليها في ذلك لأن رأيها في كافة المسائل 

لتقرير ، فلها كامل الحق في تقدير القوة التدليلية (3)الموضوعية نهائي ولا معقب عليها

  .(4) إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقضزالخبير المقدم إليها ولا يجو

ومما تقدم تستطيع المحكمة أن تأخذ أحد المواقف التالية تجاه رأي الخبير بالاستناد 

  :(5)إلى سلطتها التقديرية

  .أن تأخذ برأي الخبير وبأسبابه جملة وتفصيلاً، وتتبنى كل ما جاء فيه -

بالنتيجة التي انتهى إليها رأي الخبير، مع بناء حكمها على أسباب أن تأخذ  -

 .أخرى

أن تأخذ ببعض ما تضمنه تقرير الخبير من آراء وتطرح الباقي شريطة أن  -

 .تبين أسباب ذلك

أن لا تأخذ بالتقرير كلياً شريطة أن تبين سبب ذلك في حكمها، وأن يكون  -

 .السبب معقولاً
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و بناء على طلب الخصوم دعوة الخبير ومناقشته في أن تقرر من تلقاء ذاتها، أ -

 .تقريره

 .أن تطالب الخبير باستدراك النواقص والأخطاء في تقريره -

 .أن تعيد الخبرة مجدداً و أن تستعين برأي خبير استشاري  -

 .أن ترجح بين خبرتين أجرتهما -

 .أن تبطل عمل الخبير لمخالفته القانون -
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  المطلب الثاني

  تزم فيها القاضي بتقرير الخبيرالحالات التي يل
  

  .استثناء من الأصل السابق، فإن ثمة حالات يلتزم فيها القاضي بتقرير الخبير

جد هذا الاستثناء أصله في الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة الإسلامية تعتبر نو

برة في الخبرة أصلاً ثابتاً في الحكم الشرعي والإسلامي، حيث من الثابت أخذها بمبدأ الخ

 وЙمЙا أَرЄسЙلЄنϿا مِن قϿبОلِكϿ إِلاс [: المسائل الجنائية، والأصل في ذلك قوله تعالى

ϿلОأَه ЄواЈأَلОاسϿف ОهِمОيϿوحِي إِلБن дالاЙرِج ϿونТمϿلОعϿت гلا ОمЈنتЈرِ إِن آЄالذِّآ 

  . ، وغير ذلك من الأدلة التي سبق إيرادها في مواضعها(1).]

عن السلف الصالح تدل على أن الحكم الجنائي في الإسلام وهناك الكثير من الآثار 

لا يقضي القاضي إلا : (كان يأخذ برأي أهل الخبرة حتى قال ابن فرحون إنهم قالوا

  .(2))بحضرة أهل خبرة ومشورتهم

وقد أوجبت الشريعة الإسلامية ألا ينفرد القاضي برأيه وأن يستشير أهل الخبرة، 

  .(3)طمأن إليه، له أن يحكم استناداً عليهومتى اقتنع برأي الخبير، وا

وإذا كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية إزاء رأي الخبير، إلا أن هذه السلطة ترد 

  :عليها بعض القيود ومنها

ما جاء :  إذا نص المنظم صراحة على أن رأي الخبير ملزم، ومثال ذلك -١

بية في موضوعات التأمين بالمرسوم في القانون الفرنسي ، والمتعلق بالخبرة الط
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الاجتماعي، وإصابات العمل، والأمراض المهنية، حيث يكون رأي الخبير في تلك 

  :(1)الموضوعات ملزماً، بشروط أهمها

 أن تنفذ الخبرة طبقاً للشروط الواردة في المرسوم بالقانون المشار إليه والتي -

في الموضوعات المشار إليها تتمثل في اقتصار تطبيق هذا المرسوم على الخبرة الطبية 

سابقاً، وأن يعين الخبير الطبي أو اللجنة المكونة من ثلاثة خبراء بناء على طلب 

المتضرر أو بناء على طلب من صندوق الضمان الاجتماعي أو المحكمة من تلقاء ذاتها، 

وألا يكون الخبير المعين هو الطبيب المعالج للمريض، أو الطبيب الخاص بالشركة أو 

المؤسسة، أو الطبيب الاستشاري للصندوق، ويجب أن يتضمن تقرير الخبير إشارة للملف 

الذي يجب أن ينشئه صندوق الضمان الاجتماعي وبياناته الملزمة، وعرضاً للمناظرات 

التي قام بها الخبير أثناء عملية فحص المجني عليه أو المريض، ومناقشة النقاط التي 

  .النتائج التي يخلص إليها الخبير مسببةقدمت إليه، ويجب أن تكون 

 يجب أن يكون رأي الخبير واضحاً ومحدداً ودقيقاً، ليس به غموض أو لبس أو -

  .نقص

وفي سويسرا،وبالنسبة لمسائل القسمة يكون رأي الخبير ملزماً وفقاً لنص المادة 

لخبير مرافعات على أن تقرير ا) ٢٩٨( مدني سويسري، وفي اليونان تنص المادة ٦١٨

يكون ملزم للقاضي إذا حرر التقرير ثلاثة خبراء، وكانت أعمال الخبرة قد تمت طبقاً 

للإجراءات والأشكال التي نص عليها القانون، وكان الرأي الذي يدلي به الخبراء متعلقاً 

  .(2)بمعرفة عملية لعلم أو فن
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اتفاق :  إذا اتفق الخصوم فيما بينهم على قبول رأي الخبير، ويشترط لذلك-٢

الخصوم على قبول النتائج التي ينتهي إليها الخبير قبل بدء الخبرة، وأن يكون للخصوم 

  .(1)أهلية التعرف في الحقوق المتنازع عليها

ويرى الباحث أن هذا الاتفاق يصلح في مجال الدعاوى المدنية والتجارية، ولكنه لا 

 أن يسلبوا ما للقاضي من سلطة يصلح في مجال الدعاوى الجزائية، لأنه لا يحق للأفراد

تقديرية في مجال تقدير أدلة الإثبات أو النفي، كما أن القاضي لابد أن يصدر حكمة بعد 

 لديه أي شك، في ثبوت الجريمة من عدمها، وقد لا يقتنع نتكوين قناعته، بحيث لا يكو

  .خبيربتقرير الخبير رغم تراضي طرفي الخصومة واتفاقهم مقدماً على قبول رأي ال

 إذا رفضت المحكمة الأخذ برأي الخبير في مسألة فنية بحتة فيجب ألا تستند -٣

المحكمة على مجرد القرائن لدحض رأي الخبير في المسألة الفنية أو حتى أقوال الشهود، فلا 

يجوز للمحكمة أن تطرح رأي الخبير جانباً دون أن تفنده، إذا كان هذا الرأي قد بنى على 

ة سائغة، ففي مثل هذه الأحوال عليها أن تناقش هذه الاعتبارات وتهدمها لتصل اعتبارات فني

إلى هدم التقرير برمته، ولا تكتفي باستبعاد رأي الخبير لأن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية، 

   :(2)وقد استقرت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن، على التفرقة بين أمرين هما

منصباً على مسألة لا تستلزم معرفة فنية متعمقة، فتستطيع  إذا كان رأي الخبير -

محكمة الموضوع في تلك الحالة بما لها من سلطة تقديرية، وباعتبارها الخبير الأعلى في 

  .الدعوى أن تذهب بما لم يقطع به رأي الخبير
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 ز إذا كان رأي الخبير قد صدر في مسألة فنية متعمقة، ففي هذه الحالة، لا يجو-

ة الموضوع أن تخالفه إلا برأي فني آخر يفند هذا التقرير، ولا تستطيع أن تجزم لمحكم

من تلقاء ذاتها بعكس ما جاء في تقرير الخبير طالما كانت المسألة المطروحة من المسائل 

  .الفنية البحتة التي تستلزم معرفة فنية متخصصة ومتعمقة

ن الأمر قد تعلق بمسألة فنية ويرى الباحث أن المحكمة ملزمة برأي الخبير إذا كا

بحتة، ولا يوجد لدى القاضي أي دليل آخر فني أو غير فني لدحض ما أورده تقرير 

  .الخبير، ففي هذه الحالة يجب أن يلتزم القاضي بتقرير الخبير ولا يطرحه جانباً

كذلك والتي ترد على المحكمة في الأخذ شراح القانون ومن القيود التي أوردها 

  :(1)لخبير ما يليبتقرير ا

اقتناع المحكمة بسلامة الأبحاث التي أجراها الخبير، والخطوات التي اتبعها في  -

  .مباشرة مأموريته

اقتناع المحكمة بسلامة النتائج التي انتهى إليها الخبير، وأن هذه النتائج لها  -

 .أصل من أوراق ومستندات الدعوى

  .ر الخبير في الدعوى الجزائيةتلك هي الحالات التي يلتزم فيها القاضي بتقري
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  الخاتمة
  :       وتتضمن 

  أهم نتائج الدراسة: أولاً 

 التوصيات:                     ثانياً  
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، ومنها إعانته لى على يالحمد الله حمدا كثيرا مباركا فيه على نعمائه المتتالية عل

مال هذا البحث على هذا الشكل، وقد توصلت من خلال بحثي إلى عدة نتائج؛ وإلى إك

  .بعض التوصيات

  :وأهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة ما يلي 

  :اتضح من العرض السابق للجوانب المختلفة للموضوع محل البحث ما يلي

لومات والدراية شخص له من المع:  هو– حسب التعريف المختار –أن الخبير  -١

المتعمقة في مسألة من المسائل، نتيجة علومه وخبراته العملية والعلمية، وهذه 

الدراية المتعمقة تمكنه من كشف حقيقة واقعة مادية معينة تعين القاضي في 

  .الوصول إلى وجه الحق في الدعوى

 أن الفقه الإسلامي قد راعى أن يكون الخبير ركيزة من ركائز تحقيق العدل، -٢

وبالتالي اشترط فيه شروط راعى فيها تحصينه والحيلولة بينه وبين الزيغ عن 

 .الحق، وأن يكون قادراً على إبداء الرأي في المسائل المعروضة عليه بكل حيادية 

 إلى أن الخبرة وا، وغيره، ذهب الجوزية من فقهاء الإسلام كابن قيماًأن جانب -٣

فقهاء أن طرق الإثبات محصورة الور وسيلة من وسائل الإثبات، بينما يرى جمه

في الشهادة واليمين والنكول، وقد اعتبر نظام المرافعات الشرعية السعودي، أن 

 .الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات

 . بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول مشروعةأن الخبرة وعمل الخبير -٤

: برة، ومنهمأن الخبراء في الدعاوى الجزائية يتعددون بتعدد موضوعات الخ -٥

 الأثر قصاصواالأطباء الشرعيون، وخبراء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، و

 الشجاج وغيرهم، من الخبراء في مختلف اوخبراء البصمات والفنيون ومقدرو

 .التخصصات الفنية التي يحتاج إليها المحقق والقاضي 
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 الجزائية أن الاستعانة بالخبير لازمة وهي مقررة في نصوص نظام الإجراءات -٦

السعودي في كافة مراحل التي تسبق الدعاوى الجزائية، وهي مرحلة جمع 

 ).مرحلة المحاكمة(الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة الدعوى الجزائية 

: ، وهي في الاصطلاح النظامي)المخاصمة لدى القاضي: (أن المحاكمة هي -٧

عاً ما كان منها مجموعة من ا لإجراءات تستهدف تمحيص أدلة الدعوى جمي(

ضد المتهم أو في مصلحته، وتهدف بذلك إلى تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية، 

في شأنها ثم الفصل في موضوعها أما بالإدانة إذا كانت الأدلة جازمة بإدانة 

 ).المتهم، وإما بالبراءة في حالة عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها

 بندب الخبير إذا كانت ترى في الأدلة الأصل أن المحكمة ليست ملزمة نظاماً -٨

 لتكوين عقيدتها دون ندب خبير، وهذا هو الأصل المقرر يالمقدمة إليها ما يكف

من ) ١٧٢(في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية، وهو ما يفهم من نص المادة 

نظام المرافعات الشرعية ) ١٢٤(نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، والمادة 

 ، وأن مبرر هذا الأصل أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى، السعودي

غير أن هذا هو الأصل ترد عليه قيود فهناك حالات يجب فيها الاستعانة 

 . فيها الاستعانة بخبيرزبالخبير، وحالات أخرى لا يجو

 : أن الحالات التي يجب فيها الاستعانة بالخبير هي  -٩

ذر معرفتها على القاضي أو المحقق، وقد اتفق المسائل الفنية البحتة التي يتع -

فقهاء المذاهب الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على وجوب 

الرجوع إلى أهل الخبرة في المسائل التي يتوقف الفصل فيها على رأي أهل 

  .الخبرة 
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اءات إذا كان رفض ندب الخبير يمثل إخلالاً بحق الدفاع، فقد كفل نظام الإجر -

 .الجزائية ، حق المتهم في الدفاع عن نفسه في العديد من نصوصه

  : فيها الاستعانة بالخبير هيزأن الحالات التي لا يجو -١٠

  :حالات تقتضيها القواعد العامة ومنها 

 . ندب الخبير في المسائل التي تدخل في صميم اختصاص القاضيزلا يجو -

 .عارف العامة ندب خبير في الوقائع المشهورة والمزلا يجو -

 للقاضي الاستعانة بالخبراء لمساعدته في تطبيق الوسائل العلمية الحديثة زلا يجو -

 .في التحقيق والتي أقرت الشريعة الإسلامية والعديد من الدول عدم شرعيتها

 .إذا كانت مهمة إثبات الوقائع المتعلقة بالنزاع هي مسؤولية الخصوم -

  : وهي حالات لا تجدي فيها الخبرة نفعاً ،

  .كفاية الوقائع في أوراق الدعوى  -

 .عدم جدوى الوقائع المراد إثباتها -

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، قد ) ١٧٢(، والمادة ) ٧٧(أن المادة 

أوجبت على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدد له، ولم يوجب 

ر، فقد يكون شفوياً وقد يكون المنظم المصري إتباع شكل معين في تقرير الخبي

كتابياً وفقاً لما تحدده طبيعة المأمورية، فالأصل أن رأي الخبير يأخذ شكل تقرير 

مكتوب، والاستثناء أن يقدم الخبير رأيه شفاهة للمحقق أو المحكمة ويثبت رأيه 

  .في محضر الجلسة

، والمادة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) ٧٧(أوجب النظام في المادة  -١١

إثبات ) ١٥١(من نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتقابلها المادة ) ١٧٢(
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مصري أن يودع الخبير تقريره في الميعاد، فإذا لم يقدم الخبير تقريره في 

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي بأن ) ٧٧(موعده، فقد اكتفت المادة 

إثبات مصري معدلة ) ١٥٢(نت المادة للمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر، بينما بي

م الإجراءات والجزاءات المقررة عند عدم تقديم ١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم 

الخبير لتقريره في موعده ولم يبين النظام السعودي سواء في نظام المرافعات 

الشرعية، أو الإجراءات الجزائية ماهية الإجراءات التي يقوم بها الخبير إذا 

يته على الانتهاء دون أن يودع تقريره، ويعد هذا نقصاً تنظيمياً شارفت مأمور

  .ينبغي معالجته على نحو ما فعل المنظم المصري

الأصل أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وهذا الأصل نص عليه نظام  -١٢

، كما نص عليه في المادة ) ١٣٤(المرافعات الشرعية السعودي في المادة 

  .إثبات مصري) ١٥٦(

 :الات التي يلتزم فهيا القاضي بتقرير الخبير هيأن الح -١٣

  .إذا نص المنظم صراحة على أن رأي الخبير ملزم في حالات معينة  -

إذا اتفق الخصوم فيما بينهم على قبول رأي الخبير مقدماً وقول النتائج التي  -

ينتهي إليها وبشرط أن يكون للخصوم أهلية التصرف في الحقوق المتنازع 

لحالة على ما يرى الباحث جائزة في القضايا المدنية والتجارية ولا عليها، وهذه ا

 .يمكن التسليم بها في القضايا الجزائية

 إذا رفضت المحكمة الأخذ برأي الخبير في مسألة فنية بحتة ، فيجب ألا تستند  -

 .على مجرد القرائن أو أقوال الشهود لدحض رأي الخبير في المسألة الفنية
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بمسألة فنية بحتة، ولم تجد المحكمة في أوراق الدعوى أي دليل إذا تعلق الأمر  -

 على ما –آخر فني أو غير فني لدحض ما أورده تقرير الخبير ، ففي هذه الحالة 

 .يرى الباحث يجب أن يلتزم القاضي بتقرير الخبير ولا يطرحه جانباً

اتبعها في اقتناع المحكمة بسلامة الأبحاث التي أجراها الخبير والخطوات التي  -

مباشرة مأموريته، و اقتناعها بسلامة النتائج التي انتهى إليها الخبير ، وأن هذه 

  .النتائج لها أصل من أوراق ومستندات الدعوى

  : التوصيات : ثانياً 

  :في ضوء النتائج السابقة التي أسفر عنها البحث ، يوصى الباحث بالآتي

لم يحدد شروط اختيار الخبير، ونظراً اتضح من نتائج الدراسة أن المنظم السعودي  )١

لأهمية عمل الخبير ، يوصي الباحث بضرورة تلافي هذا النقص، وذلك بتحديد 

الجزائية السعودي والتي اعتمدها فقهاء الإسلام، حتى اللائحة شروط الخبير في نظام 

لا تتغير هذه الشروط بتغير الأفراد الذين يوكل إليهم بتحديد هذه الشروط، وحتى 

تكون بمثابة الميزان والحكم في اختيار الخبراء، فمراعاة الشروط التي حددها فقهاء 

السعودي أمر لازم الجزائية الإسلام في الخبير وتضمينها في نظام الإجراءات 

لخطورة الدور الذي يقوم به الخبير فهو أحد أعمدة تحقيق العدالة، ودوره أضحى 

  .ائية مهم عن ذي قبل في مجال الدعاوى الجز

نظراً لأهمية الدور الذي يقوم به المترجم في الدعاوى الجزائية، خاصة في المملكة ،  )٢

والتي تستقبل كافة الأجناس والجنسيات واللغات من كافة أنحاء المعمورة، حيث يفد 

في الدعاوى الجزائية، أطرافاً  نإليها الملايين من كافة أرجاء الدنيا، وهؤلاء قد يكونو

وي هذه الدعاوى أطراف يتكلمون لغات شتى، قد لايفقهها القاضي، لذلك وبالتالي تح

فإن عمل المترجم في الدعاوى الجزائية في المملكة له أهميته البالغة، لذا أوصى 

 .بإيجاد مكاتب للمترجمين داخل المحاكم
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أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي لم يتضمن ضمن ضوابط وقواعد الخبرة أمام  )٣

لتحقيق، تحليف الخبير اليمين ، وأن هذا يعد نقصاً تنظيمياً ينبغي معالجته سلطات ا

 .لما لتقرير الخبير من أهمية ، إذا قد يكون هو مستند الإدانة أو البراءة

اتضح من النتائج، أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لم يتضمن ماهية  )٤

نتهاء دون أن يودع الاته على الإجراءات التي يقوم بها الخبير إذا شارفت مأموري

تقريره، كما فعل قانون الإثبات المصري، لذلك أوصى بضرورة معالجة هذا النقص، 

والنص على الإجراءات التي يقوم بها الخبير إذا شارفت مأموريته على الانتهاء دون 

 إيداع تقريره، وبيان الجزاءات التي يمكن أن توقع عليه في هذه الحالة، وذلك لتحقيق

الغاية من النص على وجوب تقديم الخبير تقريره في الموعد المحدد له وهي ضمان 

 .سرعة الإجراءات، وعدم تأخير الفصل في الدعاوى

أوصى بمزيد من الدراسات المقارنة في مجال دور الخبير في مراحل الدعوى  )٥

 .الجزائية المختلفة

  
  

  واالله تعالى أعلم؛ وصلى االله وسلم وبارك 

  . محمد وآله وصحبه وسلمعلى نبينا
  

  

  

  

  

  

 الفهارس
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 فهرس الآيات الكريمة .١

 فهرس الأحاديث النبوية .٢

 فهرس المصادر والمراجع .٣

 فهرس الموضوعات .٤

  

  

  

  

  

  

  

  

 فهرس الآيات الكريمة -١

     طرف الآية                                             رقمها           الصفحة

  سورة آل عمران

﴿Щن مЈكϿتЄلЙو ϿونТعЄدЙةٌ يЧأُم ОمЈ١٠٤               ﴾.............................................................نك              

٩٥  

  سورة المائدة
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﴿ϿدОيЧالص ЄواЈلЈتЄقϿت гلا ЄواЈنЙآم ϿذِينЍا الЙهЫا أَيЙي ............................................. 

  ﴾           ٣٠               ٩٥      

  سورة الأنفال
﴿ ϿونТرِمОجТمЄال ЙرِهϿآ ОوϿلЙو ϿاطِلЙبЄال ϿطِلОبТيЙو ЍقЙحЄال ЍحِقТلِي ........................ ﴾                 
٢                     ٨  

  سورة النحل

﴿ϿلОأَه ЄواЈأَلОاسϿف  ϿونТمϿلОعϿت гلا ОمЈنتЈرِ إِن آЄالذِّآ ........................                              ﴾ 

٢٨ ، ٢                    ٤٣  
  سورة الأنبياء

 ]                            ......................       . وЙمЙا أَرЄسЙلЄنϿا قϿبОلϿكϿ إِلاс رِجЙالاд نБوحِي﴿

١٧٣                        ٧  

  سورة الفرقان

                    ٥٩                          ]                       ..................... خϿبِيرЀا هِ فϿاسОأَلЄ بِ﴿

٢٩ ، ٢٣  

  

  

  

  

  

     طرف الآية                                             رقمها           الصفحة

  

  سورة فاطر

                    ١٤﴾                                                         ....................  وЙلϿا يТنϿبЩئЈكϿ مِثْلЈ خϿبِيرٍ﴿

٢٩ ، ٢٤  

  



  

 .   الجنائية طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعوديدور الخبير في الدعوى

              ١٨٦

     طرف الآية                                             رقمها              الصفحة

  سورة يس      

                    ٥٧                                                              ﴾مЧا يЙدЍعТونϿ  وЙلϿهТم﴿

٩  

  سورة الحجرات
 يЙا أَيЫهЙا الЍذِينϿ آمЙنЈوا إِن جЙاءآЈمО فϿاسِقЉ بِنϿبЙأٍ فϿتϿبЙيЧنЈوا} ﴿

......﴾                   ٧٣                        ٦  

        سورة النبأ     

                     ٢٦                                                                 ﴾جЙزϿاء وِفϿاقЀا ﴿

١٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :فهرس الأحاديث النبوية  -٢

  الصفحة                     طرف الحديث                                         

  

  ٣٠         الحديث              .....  نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة اًززألم تر أن مج  ١
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  ٣١الحديث                             .......يوم الفتح فجعل خالد  ρ آنا مع رسول االله  ٢

  ٦٠الحديث                  ..  آتبه، وأقرأته آتبهم إذا آتبوا إليه ρحتى آتبت للنبي   ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :فهرس المصادر والمراجع 
  .القرآن الكريم : أولاً 

روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم         ) . ت. د(الفضل محمود   الألوسي، أبو    -١

 .دار إحياء التراث العربي. بيروت ) . ط. د (والسبع المثاني

 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان      ) . ت. د(السعدي، عبد الرحمن ناصر      -٢

  الصفا للنشر والتوزيعردا. الزقازيق . مراجعة  طه عبد الرؤوف . 
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دار . بيـروت   ) . ط. د (فتح القـدير  ) . ت. د(ي، محمد بن علي بن محمد       الشوكان -٣

 .الفكر 

جامع البيـان عـن تأويـل آي        ) . هـ١٤٠٥(الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير         -٤

  .دار الفكر . بيروت ) . ط. د (القرآن

المصباح المنير في غريب الشرح      ٠)ت٠د( الرافعي محمد بن علي المقري       ،الفيومي -٥

 .دار المعارف: القاهرة ،  ) ١ط (٠)قيق عبد العظيم الشناويتح (الكبير

 . الجامع لأحكـام القـرآن    ) . م١٩٩٨(القرطبي ، الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد           -٦

 .دار الكتب العلمية. بيروت  . ١ط

 :الحديث آتب : ثانياً 

 ـ١٤٢٣(البخاري، الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل          -٧    صـحيح البخـاري   ) . هـ

 .دار الكتب العلمية. بيروت . محمود محمد محمود حسن نصار : ضبط ) ط. د(

محمد فؤاد  : تحقيق  ) . ط. د. (الجامع الصحيح ) . ت. د(القشيري، مسلم بن الحجاج      -٨

 .بيروت. عبد الباقي

  : الفقه آتب : ثالثاً

. حكام الفصول فـي أحكـام الأصـول    إ) . ت. د(الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف        -٩

 .مؤسسة الرسالة. بيروت . عبد االله الجبوري: تحقيق. بعة مؤسسة الرسالة ط

التهذيب في  ) . هـ١٤١٨(البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء            - ١٠

. بيروت) . عادل عبد الموجود ، وعلي معوض     : (تحقيق . ١ط. فقه الإمام الشافعي  

  .دار الكتب العلمية 

) ط. د (نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسـلامي      ) . م١٩٦٢(، احمد فتحي    يبهنس - ١١

 .الشركة العربية للطباعة والنشر. القاهرة

. كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع  ) . هـ١٤١٨(البهوتي، منصور يونس بن إدريس      - ١٢

دار الكتـب   . بيـروت   ) . أبو عبد االله محمد حسن إسماعيل الشافعي      : (تحقيق   . ١ط

 ٠العلمية
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              ١٨٩

. الدر المنتقى في شـرح الملتقـى      ) . هـ١٤١٩(ن علي بن محمد     الحصني، محمد ب   - ١٣

 .دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى بحاشية مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر

) . ١٤١٦(الحنبلي، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـه                  - ١٤

دين خطاب، والـسيد   محمد شرف ال  : تحقيق  . ١ط. المغني وبحاشيته الشرح الكبيـر    

 .دار الحديث. القاهرة. محمد السيد، وسيد إبراهيم صادق

حاشية الخرشي علـى مختـصر      ) . هـ١٤١٧(الخرشي، محمد بن عبد االله بن علي         - ١٥

 ٠دار الكتب العلمية. بيروت) . زكريا عميرات(تخريج  . ١ط . خليل

 ـ١٤١٦ (الرعيني، أبو عبد االله محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي الحطاب           - ١٦ ) . هـ

 .دار الكتب العلمية. بيروت  . ١ط . مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الرياض . ٢ط.  في الشريعة الإسلامية     الإثباتوسائل  ) . هـ١٤١٤(الزحيلي، محمد    - ١٧

 .مكتبة دار البيان

 .دار الفكر. دمشق . ط. الفقه الإسلامي وأدلته) . م١٩٩٨(الزحيلي، وهبة  - ١٨

روضـة القـضاة وطريـق      ) . هـ١٤٠٤(لي بن محمد أحمد     السمناني، أبو القاسم ع    - ١٩

 .مؤسسة الرسالة. بيروت  . ٢ط . النجاة

 ـ١٤١٤(الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المـاوردي            - ٢٠ الحـاوي  ) . هـ

دار . بيـروت . علي محمد معوض؛ وعادل أحمد عبد الموجود      : تحقيق. ١ط. الكبير

 ٠الكتب العلمية

حاشية الشرواني على تحفـة المحتـاج بـشرح         ) . ١٤١٦(الشرواني، عبد الحميد     - ٢١

محمد عبـد العزيـز     : ضبط وتصحيح . ١ ط المنهاج ومعه حاشية ابن قاسم العبادي     

 دار الكتب العلمية. بيروت . الخالدي

الشريف الجرجاني، علي بن محمد بـن علـي المعـروف بالـشريف الجرجـاني                - ٢٢

دار الكتـاب   . بيروت) . اريإبراهيم الأبي : (  ،تحقيق   ١ط. التعريفات) . هـ١٣٨٠(

 .العربي
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              ١٩٠

: تحقيق . ١ط . المهذب في فقه الإمام الشافعي) . هـ١٤١٧(الشيرازي، أبو اسحاق   - ٢٣

 ٠بيروت . ٢ط. المبسوط. محمد الزحيلي 

معين الحكـام فيمـا يتـردد بـين         ) . هـ١٣٩٣(الطرابلسي، علاء الدين بن خليل       - ٢٤

 .ابي الحلبيمطبعة مصطفى الب. مصر  . ٢ط. الخصمين م الأحكام

الدعوى وأساس الإدعـاء فـي    ٠)م١٩٩٩( علي بن عبد العزيز بن علي   ،العميريني - ٢٥

 ٠مكتبة العبيكان: الرياض ،  ) ١ط (٠الفقه الإسلامي

معجم المصطلحات الفقهية فـي الفقـه القـضائي     ٠)م١٩٩٨( حسن بن محمد    ،سفر - ٢٦

 ٠مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض ،  ) ١ط (٠الإسلامي

 . ١ط . معجم لغة الفقهاء  ) . هـ١٤٠٥(محمد رواس؛ قنيبي، حامد صادق      ،  ملقهجي - ٢٧

  . دار النفائس. بيروت 

بدائع الصنائع في ترتيـب     ) . هـ١٤١٨(الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود          - ٢٨

بيروت . علي محمد معوض، وعادل أحمد أحمد عبد الموجود       : تحقيق. ١ط . الشرائع

 .دار الكتب العلمية. 
 
 
  : آتب اللغة : اً رابع

 ،  ١٤ ج ٠لسان العرب  ٠)ت٠د( جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري        ،ابن منظور  - ٢٩

 .دار صادر: بيروت ،  ) ١ط(

دار الكتب  : بيروت  ،  ) ١ط (٠مختار الصحاح  ٠)ت٠د( محمد بن أبي بكر      ،الرازي - ٣٠

 .العربية

 : اسـتانبول ،  ) ١ط (٠المعجـم الوسـيط    ٠)م١٩٦٠( إبراهيم وآخرون    ،مصطفى - ٣١

 .المكتبة الإسلامية

،  ) ٧ط (٠القـاموس المحـيط    ٠)م٢٠٠٣( مجد الدين محمد يعقوب      ،آبادي الفيروز - ٣٢

 ٠مؤسسة الرسالة: بيروت 

  : آتب القانون والنظام : خامساً 
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              ١٩١

شـرح قـانون أصـول المحاكمـات        . ) م١٩٩٩(أبو البصل ، عبد الناصر موسى        - ٣٣

 .افة للنشر والتوزيعدار الثق. عمان. ١ط. الشرعية ونظام القضاء الشرعي

 .ط،  الإسكندرية ، منشأة المعارف.  دنظرية الأحكام) م١٩٧٧: (أبو الوفا، أحمد - ٣٤

. الريـاض   ) ط. د . (مسرح الحادث للضباط  ) . ت. د(أبو بكر، عبد اللطيف عزمي       - ٣٥

 .مطابع البادية

 الاختيار على أساس الصلاحية للوظيفة العامـة ) . م١٩٩٩(أبو يونس ، محمد باهي     - ٣٦

 .دار الجامعة الجديدة للنشر. الإسكندرية .  ١ط

. د. (تحفة الأحوذي ) . ت. د(الأحوذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم           - ٣٧

 .دار الكتب العلمية. بيروت . لبنان ) ط

،  ) ١ط (٠ الأساسية للإجراءات الجنائية   المبادئ ٠)م١٩٥٠( علي زكي العربي     ،باشا - ٣٨

 .ليف والترجمة والنشرمطبعة لجنة التأ: القاهرة 

الإجراءات الجنائية في النظم    ) . ت. د(بسيوني، محمود شريف ؛ وزير، عبد العظيم         - ٣٩

 .دار العلم للملايين. بيروت  . ١ط. القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان

  الإسكندرية) . ط. د . (البوليس العلمي أو فن التحقيق    ) . م١٩٩٦(بهنام ، رمسيس     - ٤٠

 ٠ف منشأة المعار

أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتهـا فـي        ٠)م٢٠٠٤( مدني عبد الرحمن     ،تاج الدين  - ٤١

معهـد الإدارة   : الريـاض   ،  ) ١ط (٠دراسة مقارنـة   : المملكة العربية الـسعودية   

 ٠العامة

الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتهـا فـي        ٠)م١٩٩٩(عدنان  خالد   ،التركماني - ٤٢

 أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض ،  ) ١ط (٠المملكة العربية السعودية

فسير زاد المسير في علم الت    ) . هـ١٤٠٤(الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد         - ٤٣

 ٠المكتب الإسلامي. بيروت  . ٣ط. 
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              ١٩٢

دارسـة تحليليـة    : الخبرة في المسائل المدنية والتجاريـة     ) . ت. د(الحديدي، علي    - ٤٤

. دنية والتجارية في قانون المرافعات المصري والفرنسيمقارنة للخبرة في المسائل الم   

 .دار النهضة العربية. القاهرة) ط. د(

،  ) ١ط (٠الخبرة فـي المـواد المدنيـة والجنائيـة     ٠)م٢٠٠٢( علي عوض    ،حسن - ٤٥

 دار الفكر الجامعي: الإسكندرية 

 ١ ج ٠قاضي التحقيق  : الموسوعة القضائية  ٠)م١٩٩٦( صالح عبد الزهرة     ،الحسون - ٤٦

 .دار الرائد العربي: بيروت ،  ) ١ط (، 

بيـروت دار   ) . ط. د. (الموسوعة القـضائية  ) . ت. د(الحون، صالح عبد الزهرة      - ٤٧

  .دارسة مقارنة : قاضي التحقيق . الجزء الأول –الرائد العربي 

طرائق الحكم المتفق عليه  والمختلف فيه في الشريعة         ) . هـ١٤٢٣(درويش، سعيد    - ٤٨

 ٠مطابع الصف. ة المكرمة مك . ٣ط. الإسلامية

 .مكتبة غريب. القاهرة . ط . الإجراءات الجنائية) . ت. د(الذهبي، إدوار غالي  - ٤٩

اختصاص رجـال الـضبط القـضائي فـي التحـري           ) . ت. د(السالم ، محمد علي      - ٥٠

 .الكويت . ٢ط. والاستدلال والتحقيق

دار : مصر  ،  ) ١ط (٠قانون الإجراءات الجنائية   ٠)م١٩٨٠( مأمون محمد    ،سلامة - ٥١

 الفكر العربي

الوجيز ) . هـ١٤٢٧(شهاب، جمال عبد العزيز  ؛ و الجبالي ، منصور عبد العزيز              - ٥٢

نـشر  ) . ط. د. (في الحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية الـسعودي         

 المؤلفان 

عـالم  : القـاهرة   ،  ) ١ط (٠البحث الفنـي   ٠)م١٩٩١( قدري عبد الفتاح     ،الشهاوي - ٥٣

 .الكتب

القرائن القانونية والقضائية في المـواد المدنيـة        ) . ت. د(وارلي ، عبد الحميد     الش - ٥٤

 .منشأة المعارف. الإسكندرية ) . ط. د. (والجنائية و الأحوال الشخصية
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              ١٩٣

 . ٢ط. الموسوعة فـي التحقيـق الجنـائي العملـي        ) . ت. د(عاشور، محمد أنور     - ٥٥

 .عالم الكتب. القاهرة

التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في      ) . هـ١٤٢٥(عبد البصير، عصام عفيفي      - ٥٦

 .دار النهضة العربية . القاهرة . ط . المملكة العربية السعودية

. القـاهرة   ) ط. د (شرح قانون الإجراءات الجنائية   ) . م١٩٨٦(عبد الستار، فوزية     - ٥٧

 ٠دار النهضة العرية

ة في جريمة القتـل     المحاكم ٠)م٢٠٠٣( سامي بن محمد بن عبد العزيز        ،العبد القادر  - ٥٨

 .دار أشبيليا للنشر والتوزيع: الرياض ،  ) ١ط (٠في الفقه والنظام

 ، جامعة نايف للعلـوم     نظرية الدعوى القضائية  حول  مذكرة معدة    ؛ فؤاد   ،عبد المنعم  - ٥٩

 الأمنية

) . ط. د (مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري) . م١٩٦٢(عبيد ، رؤوف    - ٦٠

 ٠نهضة مصر. القاهرة 

 ،  الموسـوعة الجنائيـة الإسـلامية     ) هـ١٤٢٤(العتيبي ، سعود عبد العالي بارود        - ٦١

مكتبة . الرياض   . ١ط. المقارنة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية         

 .الرشد

إجراءات جمع الأدلـة ودورهـا فـي كـشف           ٠)م١٩٩١( علي بن حامد     ،العجرفي - ٦٢

  الثقافة العربيةمطابع دار: الرياض ،  )٢ط (٠الجريمة

تقرير الخبير بـين التـشريع الكـويتي والقـضاء           ٠)م٢٠٠٢( عاصم أحمد    ،عجيله - ٦٣

 ٠منشأة المعارف: الإسكندرية ،  ) ١ط (٠المصري

. إجراءات الإثبات في المواد المدنية والتجارية     ) . م١٩٨٥(العشماوي، عبد الوهاب     - ٦٤

 ٠ ، دون ذكر لمكان النشر١ط

تقرير الخبير بين التأصيل     ٠)م٢٠٠٤( ومحمد زيدان    ،يوال،   طه عبد المجيد   ،عفيفي - ٦٥

 ٠دار الكتب القانونية: القاهرة ،  ) ١ط (٠العلمي والواقع العملي
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: الإسكندرية  ،  ) ١ط (٠البناء الاجتماعي والشخصية   ٠)م١٩٨٠( محمد سعيد    ،فرح - ٦٦

 ٠الهيئة المصرية العامة للكتاب

: الإسـكندرية   ،  ) ١ط (٠نـائي ضوابط الإثبات الج   ٠)م١٩٩٩( عمرو عيسى    ،الفقي - ٦٧

 ٠منشأة المعارف

التحقيق الجنائي والإدعاء العـام ومجـالات       ) . هـ١٤٢٥(المخلفي، ذياب بن رباح      - ٦٨

 .مكتبة دار زمان للنشر والتوزيع  . ١ط . الاحتساب فيه دراسة تاصيلية

مسرح الجريمـة وأهميتـه فـي التحقيـق        . ) هـ١٤٠٦(المنصور، إبراهيم صالح     - ٦٩

الة ماجستير غير منشورة، المملكة العربية السعودية، الرياض ، المركز          رس. الجنائي

  العربي للدراسات الأمنية والتدريب 

حقوق المتهم في مرحلة جمع الاسـتدلالات بـين         ) . هـ١٤١٤(نجاد، محمد راجح     - ٧٠

 ٠.القاهرة ) . ط. د. (الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة      ء   القضا ٠)م١٩٩٩( محمود محمد    ،هاشم - ٧١

 ٠جامعة الملك سعود: الرياض ،  ) ٢ط (٠الوضعية

ندب الخبراء في المجالين الجنائي والمـدني فـي          ٠)ت٠د( مصطفى مجدي    ،هرجه - ٧٢

ضوء أحدث الآراء الفقهية وأحكام محكمة النقض مع التعليمات العامـة للنيابـات             

 ٠دار محمود للنشروالتوزيع: هرة القا،  ) ١ط (٠والصيغ القانونية

نظرية الدعوى بين الـشريعة الإسـلامية وقـانون          ٠)م٢٠٠٠( محمد نعيم    ،ياسين - ٧٣

 ٠دار النفائس: الأردن ،  ) ٢ط (٠المرافعات المدنية والتجارية

  : الرسائل الجامعية : سادساً 
 مقارنـة،   دراسة: النظرية العامة للإثبات الجنائي   ) . م١٩٨٤(احمد، هلالي عبد اللاه      - ٧٤

 ٠رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق

الخبـرة فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة           ٠)م٢٠٠٤( مدحت جورجي    ،اسبيرو - ٧٥

 ٠جامعة القاهرة: القاهرة ،   رسالة ماجستير غير منشورة ٠المصري
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الخبرة كوسيلة إثبات في المـواد       ٠)م٢٠٠٥( عبد االله أحمد عبد الرحمن       ،آل محمد  - ٧٦

 .جامعة القاهرة: القاهرة ،   رسالة ماجستير غير منشورة ٠ةالجنائي

. الخبرة كوسيلة إثبات في المواد الجنائيـة      ) . م٢٠٠٥(عبد الرحمن، عبد االله أحمد       - ٧٧

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق

 راهدكتـو  رسالة   ٠الخبرة في المسائل الجنائية    ٠)م١٩٦٤( آمال عبد الرحيم     ،عثمان - ٧٨

 ٠جامعة القاهرة: القاهرة ،  غير منشورة 

الخبرة في نظام المرافعات الشرعية     ) . هـ١٤٢٦: (النفيعي، صالح حسن بن ربيع       - ٧٩

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز ،   . دارسة مقارنة : الـسعودي 

سائل المدنيـة  الخبرة في الم: كلية الاقتصاد والإدارة، قسم الأنظمة؛ و الحديدي، علي    

 .والتجارية
 
 

  :فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة    الموضوع                                                           

   ٢المقدمة                                                                                          

                      ٤                                                             المدخل للدراسة :  يالفصل التمهيد

                   ٥                                               ٠ للدراسةيالإطار المنهج : المبحث الأول  

    ١٢                                                      ٠الدراسات السابقة : المبحث الثاني  

                   ١٨                                              ٠التصور لفصول الدراسة : المبحث الثالث  

                    ٢٢                                                                   :مفهوم الخبير :الفصل الأول 

            ٢٢.                التعريف بالخبير وشروطه وطبيعة عمله والتأصيل الشرعي له  : المبحث الأول 

                     ٢٣.                                 التعريف بالخبير في اللغة والاصطلاح  : المطلب الأول 

                     ٢٨.                                          التأصيل الشرعي لعمل الخبير :        المطلب الثاني 

      ٣٤.                                                     طبيعة عمل الخبير: المطلب  الثالث 
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              ١٩٦

  ٣٩                      الشروط الواجب توافرها في الخبير                 : المطلب الرابع 

  ٤٧الخبراء في الدعاوى الجزائية                                                      :المبحث الثاني

  ٤٧ الأطباء الشرعيون                                                         : المطلب الأول

   ٥١       .                                    وخبراء البصماتالأثر قصاصوا: المطلب الثاني

  ٥٩         .                                         المصورون والمترجمون: المطلب الثالث

  ٦٢      .                 الفنيون ومقدور الشجاج وخبراء المختبرات الجنائية: المطلب الرابع

 ٧٠                                                            :  الاستعانة بالخبير  :يالفصل الثان

   ٧١الاستعانة بالخبير في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق                        : المبحث الأول 

  ٧٢.                                  الاستعانة بالخبير في مرحلة جمع الاستدلالات : المطلب الأول

   ٧٢.                                       المقصود بمرحلة جمع الاستدلالات: الفرع  الأول

      ٧٨.                                                     رجل الضبط الجنائي: الفرع الثاني

  ٨٧     .   استعانة رجل الضبط الجنائي بالخبير في مرحلة جمع الاستدلالات: الفرع الثالث

         ٨٩.                                     الاستعانة بالخبير في مرحلة التحقيق :     المطلب الثاني

     ٨٩  .                                                المقصود بمرحلة التحقيق: الفرع الأول

    ٩٨.                     السعوديالتحقيق في نظام الإجراءاتالجهة المختصة ب: الفرع الثاني

 ١٠٧  .                             استعانة المحقق بالخبير في مرحلة التحقيق: الفرع الثالث

           ١١٢ الاستعانة بالخبير في مرحلة المحاكمة                                        :المبحث  الثاني

           ١١٢        .                                    المحاكمة المقصود بمرحلة: المطلب الأول 

             ١١٨.                                             من له حق طلب ا لخبير : المطلب الثاني
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              ١٩٧

       ١٢٠.                         إجراء الاستعانة بالخبير في مرحلة المحاكمة : المطلب الثالث

            ١٣٠ضوابط الاستعانة بالخبير في الدعوى الجزائية                               :الفصل الثالث 

             ١٣٣الحالات التي يجب فيها الاستعانة بالخبير                                     : المبحث الأول

          ١٣٣.                رفتها على القاضيالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر مع: المطلب الأول

           ١٤١               .           رفض ندب الخبير يمثل إخلالاً بحق الدفاع: المطلب الثاني

                ١٤٦الحالات التي لا يجوز فيها الاستعانة بالخبير                                 :المبحث الثاني

               ١٤٦.                                       حالات تقتضيها القواعد العامة: ولالمطلب الأ

             ١٥٠.                        حالات لا تجدي الخبرة فيها نفعاً في الدعوى: المطلب الثاني

             ١٥٣             مدى التزام القاضي بتقرير الخبير في الدعوى الجزائية       :الفصل الرابع 

                   ١٥٤.                                            المقصود بتقرير الخبير : المبحث الأول

             ١٥٥)               شكله، ومشتملاته، وشروط صحته(تقرير الخبير : المطلب الأول 

                        ١٦٢                                                إيداع التقرير     :       المطلب الثاني

                   ١٦٧            تقيد المحكمة برأي  الخبير                           : المبحث الثاني      

                ١٦٧   استقلال قاضي الموضوع بتقدير عمل الخبير                   :      المطلب الأول

                  ١٧٣الحالات التي يلتزم فيها القاضي بتقرير الخبير                    :      المطلب الثاني

                       ١٧٧                                                                               الخاتمة
                 ١٨٥                                                                فهرس الآيات الكريمة

                ١٨٧فهرس الأحاديث النبوية                                                              

              ١٨٨          فهرس المصادر والمراجع                                                 

                  ١٩٦فهرس الموضوعات                                                                 

 ٢٠٢الملاحق                                                                             
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